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ول
َ
 الفصل الأ

 اتينتهاكات الحقوق والحر إ

تسعى الدولُ الديمقراطية إِلى ضمان تمتع الافراد بالحقوق والحريات، وتعمل بموجب قوانير  هيئات         

يعية،الحكم  و تعمل على حمايتها، وعلى خلاف ذلك  القضائية( التنفيذية، الثلاث )التسرر
َ
 الدولة الاستبدادية أ

و تقييدها والعمل على  علىالدكتاتورية 
َ
فعال وال  انتهاكها مصادرة تلك الحقوق والحريات أ

َ
ي ضوء الأ

 
ت متناعاف

كانت تلك الحقوق ط
َ
ة وجسيمة سواء أ ل انتهاكات خطير

ِّ
ي تمث

م الث 
َ
م  شخصية،بيعية أ

َ
م  سياسية،أ

َ
 جتماعية،إأ

م 
َ
م ثقافية.  فكرية،أ

َ
 أ

ي العامِ      
 
س نظامٌ للحكم الملكي شهد العديد من  1921ومع بداية تأسيس الدولة العراقية ف

سِّ
ُ
حداث،أ

َ
لكنها  الأ

ي الحقوق والحريات على الرغم من بساطة الحياة وعدم تعقي
 
ا ف ً حداث لم تؤثر كثير

َ
حداثعموما أ

َ
 دها، وإِن الأ

ي شهدها العراق منذ العامِ 
 . 1958كانت مستقرة نسبيا قياسا بما كان حاصلا بعد العام   1958إِلى العامِ  1921الث 

 بعد      
ُ
فراد وحرياتهم طوال مدة حكم  نتهاكاتإ 1968تموز/  / 17نقلاب إوقد شهد العراق

َ
ة لحقوق الأ خطير

، والحرمان حزب البعث. وقد تنوعت مظاهرُ هذه الانتهاكات بير  القتل ، والتعذيب ، وال  عتقالات، والتهجير

لزم 
َ
ا أ ي ممَّ

 
بناءِ  الشعب العراف

َ
ةٍ من أ  -2003د العام عب -من العديد من الحقوق الفكرية والثقافية لفئات كثير

 
َ
ي عان  منها الشعب  إِيجاد

ة الث  هم إِنصاف الضحايا وذوي  هم ، وضمان حقوق ، و معالجاتٍ لتلك الانتهاكات الخطير

ا 
ً
ي تستدعي كشف

نظمة العدالة الانتقالية ، ووسائلِها الث 
َ
نظمة السياإعن طريق أ

َ
ي ستدلاليا لحقيقةِ تلك الأ

سية الث 

ي ظل نظيحًا لل ، ثم توض2003إِلى العامِ  1921منذ العام حكمت العراق 
 
فراد ف

َ
ض لها الأ ي تعرَّ

ام نتهاكات الث 

ثر نظام العدالة الانتق
َ
 بأ
ً
ي ، موازنة

 
ي المجتمع العراف

 
ثر سلوكيات ذلك النظام ف

َ
ي حكم البعث ، وتوضيحَا لأ

 
الية ف

ي نظام البعث للحكم منذ العام 
ِ
تبة على تولى  تألف. وي2003حث  العام  1968معالجة تلك الآثار السلبية المي 

ي كشفُ مضامينها:  منهذا الفصلُ 
ربعةٍ فيما يأن 

َ
 أ
َ
 مباحث

ول: 
َ
ي العراق ) المبحث الأ

 
نظمة السياسية ف

َ
 (2003-1921نبذة وصفية عن الأ

ي العام      
 
ين العراقية إِذ تم إِنشاء المجلس  1921شهد العراق ف  قيام ثورة العسرر

َ
ول حكومة عراقية بعد

َ
تأسيس أ

ي 
 
ي المجتمع. وقد تم تتوي    ج )الملك فيصل( ف

 
               التأسيسي من شخصيات عراقية معروفة ولها مكانتها ف

ا على 8/1921 / 23)
ً
م حكم العراق العراقِ،( ملك

َّ
(.  غازي،فيما بعد كلٌّ من )الملك  ثم تسن ي

والملك فيصل الثان 
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ي العام 
 
نقلاب عسكري بزعامة عدد من الضباط لم يستمرَّ طويلا حث  سيطر نظام البعث على إوقع  1958وف

ي انقلاب )
 
ي العام 1968تموز/ / 17البلاد ف

 
مُ بالبطش حث  إِسقاطه باحتلال العراق ف

ُ
 . 2003( الذي استمر يَحك

ي حكمت العراق منذ التأسيس إِلى العام ومن      
نظمة السياسية الث 

َ
ا بتلك الأ ً يْر

ُ
جل الِحاطة خ

َ
نعرِضُ س 2003أ

ي محاورَ ثلاثةٍ: 
 
 نبذة وصفية عنها ف

كي )
َ
 (1958-1921المحور الأول: النظام المل

ي العراق      
 
ي حصلت ف

ين( الث  رِ الثورة الشعبية العراقيةِ الكيْى )ثورة العسرر
َ
ث
َ
توجيهٍ( و  وفتوى، تفاقٍ،إب )على أ

ٍّ خالصٍ تمَّ تأليفُ المجلس التأسيسي من شخصي ي
 
نا قبل كما   -ات عراقية معروفةٍ ومشهورة عراف شر

َ
وبعد  -قليل أ

ي )
 
ول( ملكا على العراق ف

َ
ول حكومة عراقية برئاسة  (،23/8/1921ذلك تم تنصيب )الملك فيصل الأ

َ
فت أ

ِ
ل
ُ
وأ

ي النقيب( الذي استقال بعد سنة فخلفه ) عبد الرحمن)
 السعدون(.  عبد المحسنالكيلان 

ي العام      
 
ي مدة حكم النظام الملكي وضعُ دستورٍ ف

 
ي حصلت ف

ظهرِ المواضيع الث 
َ
ا. ، وإِقرارُه رس1925ومِن أ ميًّ

 بتاري    خ 
ُ
قه الملك

َّ
( الذي صد ساسي

َ
 . 1925آذار/  / 21وقد سُمي ب )القانون الأ

بواب اشتملت على )وقد تكوَّ      
َ
ة أ  من مقدمة وعسرر

ُ
ين(  125ن هذا القانون ،مئةٍ وخمسة وعسرر

ً
واتخذ  مادة

مة هي و 
ُ
 نظامًا للحكم عندما جعل )سيادة المملكة العراقية الدستورية للأ

َ
كية

َ
ديعة بموجبِها هذا الدستورُ المل

( ثم لورثته من بعده(.   الشعب للملك )فيصل بن الحسير 

 حث  العام بعدها توا     
ً
كية،بانتهاء  1958لت الحكومات العراقية متعاقبة

َ
ها وحلول النظام الجمهوري م المل

َّ
حل

 (. 1958تموز/  / 14بانقلابِ ثورة )

حداث السياسية والعسكرية وال     
َ
 من الأ

َ
كي العديد

َ
والَ مدة الحكم المل

َ
ي قتصادية المؤ وقد شهد العراق ط

 
ثرة ف

؛النظام  ي العام فقد انضم  السياسي
 
مم ف

ُ
علِن  ؛1932العراق إِلى عصبة الأ

ُ
ستقلاله الرسمي عن المملكة إفأ

ي العام 
 
ي سوريا  1936المتحدة )بريطانيا العظم(. وحدثت ف

 
ردن،الثورة العربية الكيْى ف

ُ
نقلاب )بكر إو  والأ

شهرها )حركة مايس( 
َ
ي العراق. وشهدت البلاد حركات عسكرية لمجموعة من الضباط أ

 
( ف ي

 
ي صدف

 
. 1941العامف

 حروبٍ متعاقبةٍ منها حربُ 
ُ
.  1956، ثم حرب 1948ونشبت عدة ي

 ضد )مصر( بعدوان ثلان 

ي العهد الملكي )إِنشاءُ مجلس الِعمار( الذي ما تزال العديد من منجزاته      
 
ي تمت ف

ومن الِنجازات الظاهرة الث 

 شاخصة إِلى الآن. 
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ي العراق بعد  نتهىإوقد      
 
فر  1958نقلاب إالنظام الملكي ف

َ
( وعدد من أ ي

اد الذي قتل فيه )الملك فيصل الثان 

شته 
ُ
ي الحكومة. وبذلك بدأت حقبة زمنية و  وحاشيته،أ

 
 نظام سياسي جديد.  وعدد من المسؤولير  ف

: العهد الجمهوري ) ي
 
 (1968-1958المحور الثان

ي العراقِ ب     
 
ول ف

َ
. ( الذي قام به عدد من الضباط العسكريير  1958تموز/  / 14نقلاب )إبدأ العهد الجمهوري الأ

ي  عبد الكريموقد تولى الزعيم )
 
ن وتم إِلغاء القانو  العراق،قاسم( وعدد من الضباط العسكريير  مقاليد الحكم ف

ساسي لعام 
َ
ي )1925الأ

 
صدرت الجهة القائمة بالانقلاب دستورا مؤقتا ف

َ
مض  عليه رئيس 1958تموز/  / 27، وأ

َ
( أ

علِن  الوزراء؛
ُ
ين(  سبع 27وكان مكونا من ) رسميا،فأ   مادة،وعسرر

ُ
ضيفت إِليه ثلاث

ُ
؛ثم أ

َّ
صبح مكون مواد

َ
ا من فا

( مادة.  30)  ثلاثير 

دت إِلى مقتل الزعيم )1963شباط/  / 8ذلك حث  وقوع انقلاب )واستمر      
َ
حداث أ

َ
عبد ( عندما حصلت أ

ي البعثيير   (،قاسم الكريم
ِ
ل  للجمهورية،محمد عارف( رئيسا  عبد السلاموتم اختيار ) السلطة،وتولى وتحصَّ

ين( مادة. 20( الذي تكون من )1963نيسان/ / 4إِصدار دستور )  عسرر

،مجلس وكانت السيادة لل      ي
 (. 1964نيسان/ / 29ثم دستور ) (،1963نيسان/  / 22ثم صدر دستور ) الوطث 

ي ) عبد السلاموقد استمر حكم )     
 
ي  1966نيسان/ / 13محمد عارف( حث  وفاته ف

 سقوط الطائرة الث 
َ
( نتيجة

  والقرنة؛كانت تقله مع عدد من الوزراء والضباط والمراتب بير  مدينة البصرة 
َ
عبد خوه )فتولى الحكمَ بعده أ

( حث  إِجباره على 1966نيسان/ / 16وابتدأ حكمُه من ) الجيش،محمد عارف( الذي كان رئيسا لأركان  الرحمن

ي 
 
ير  ف مرِ الانقلابيِّ

َ
 والسفرِ إِلى تركيا تاركا الظهورَ السياسي تماما.  ،1968تموز/ / 17التنحي بأ

ي  الثالث: المحور 
 (2003-1968العهد الجمهوري )البعث 

؛( الذي قاده مجموعة من الضباط 1968تموز/  / 17نقلاب )إبدأ هذا العهد ب      جيْوا الرئيس آنذا البعثيير 
َ
ك فأ

بنه. وقد كان نظام الحكم شموليا تفرد فيه إمحمد عارف( على التنحي مقابل ضمان حياته وحياة  عبد الرحمن)

حزاب من ممارسة النشاطات  الواحد نظام الحزب 
َ
ه حزبُ  الحكم،ومسك زِمامَ  ية،السياسإِذ منعت الأ

َ
ومقاليد

 . البائد البعث 
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ف مجلسٌ لقيادة الثورة جمع بيده السلطتير       
ِ
ل
ُ
يعية،وأ ي  التسرر

 الذي  والتنفيذية حث  إِنشاء المج    لس الوطث 

مر بيد رئيس مجلس قيادة الثورة وهو 
َ
ي حقيقة الأ

 
ي كانت ف

يعية الث  ا ي    مثل السلطة التسرر  رئيسكان صُورِيًّ

ا. 
ً
يض

َ
م منصب رئيسِ الوزراء أ

َّ
حداث والمواقفِ يتسن

َ
ي بعضِ الأ

 
 الجمهورية نفسُه الذي كان ف

 على      
َ
 التيارات  والحريات، الحقوق،لقد شهدت هذه الحقبة الزمنية من حكم البعث التضييق

َ
ومحاربة

و حزنْي  الدينية،وغير  الدينية،
َ
ي المعتقلات والسجون لها،ومنعَ أي نشاط سياسي أ

 
عضائها ف

َ
تحت  وزجَّ قادتها وأ

 تهم كاذبة وغير صحيحة. 

ي إوقد      
 
جنثْي إِلى العراق ف

َ
ستمر هذا النظام بسياستِه هذه حث  إِسقاطه بدخول قوات الاحتلال الأ

ي العام  (؛9/4/2003)
 
ي العا، ثم صدر دستورُ العر 2004فتم إِصدار )قانون الدولة( للمرحلة الانتقالية ف

 
م اقِ ف

صبح نافذا بعد التصويت عليه بالاستفتاء الشعثْي  2005
َ
 فتمَّ تأليفُ الحكومة بموجبه.  الدستوري؛الذي أ

 : ي
 
ي للحقوق والحريات العامةإالمبحث الثان

 نتهاكات النظام البعث 

ي العراق بعد الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس )إ     
 
محمد  الرحمن عبد ستولى حزب البعث على زمام السلط ة ف

ي )
 
ا،( كما مرَّ 1968/تموز /17عارف( ف

ً
 حقوق الِنسان  سابق

ُ
ي العراق لم تصَن فيه مبادئ

 
 عهد جديد ف

َ
وبدأ

قرتها المواثيق والمعاهدات 
َ
ي أ
. ولم تحفظ فيه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الدولية،والحريات العامة الث 

ي محورَي
 
ِ ذلك سنعرِضُ هذا المبحث ف

 ن رئيسَير  هما: ولتبيير 

ول: 
َ
 نتهاك الحقوق الفكرية والحريات العامةإالمحور الأ

( دستورا جديدا لتنظيم سلطتهم إِذ تولى الح زب البائدوضع قادة حزب البعث ) 1968نقلاب العامِ إبعد      

ي تحالفت معه للِطاحة بالرئي س ) الحكمِ،زمام 
حكم سيطرته عليه بعد إِبعاد الجه ات الث 

َ
 (،عارف الرحمن عبد وأ

ي 
 
صدر الح زب ف

َ
ي عالجت حق  وق الِنسان  21/9/1968وأ

ا لم تختلف فيه المواد الث 
ً
 المدني ة،دستورا مؤقت

ي دستور العام 
 
نه على الرغم 1964والسي اسي ة عما ورد ف

َ
ن مإِذ جاءت الح  ق  وق تكرارًا لما سبق مع ملاحظة أ

حزاب،ورودِ قانونِ لتأسيس 
َ
افِ  الأ ي هذه المدةِ. وإِن  والاعي 

 
ي حزب سي اسي ف

َ
ري ة حبها فإِنه لم يتم تأليفُ أ

خيص،الصحافة بقيت محكوم ة بمبدأ  ي  الي 
َ
إِذ يجبُ استحصال موافقة )وزير الثقافة والِعلام( قبل إِصدار أ

 مطبوع. 
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ي لها قوة القانون من دو      
ي إِصدار القرارات الث 

 
 ف

َّ
و ومُنِح رئي س الجمهوري ة الح  ق

َ
هة تملك جن وجود ضوابط أ

د انته اكا ل
َّ
مام القض اء مما ول

َ
حقوق الرقابة عليه فضلا على عدم خضوع الِجراءات المتخذة من الرئيس للطعن أ

م
َ
فراد بهذا الخصوص ولا سيما مع النص على استحداثِ محاكم لأ

َ
 عدم توافر ضمانة كافي ة للأ

َ
ن الِنسان نتيجة

ي القضاي ا 
 
فراد.  الدولة تنظر ف

َ
ا للحق  وق الدست  وري ة للأ

ً
د انته اك

َّ
 الناشئة عن حالة الطوارئ مما ول

مؤقتٍ استمر  16/7/1970المؤقت بصدور دستورٍ جديدٍ بتاري    خ  1968نتهى العمل بدستور العامِ إوقدِ    

( سنة. وقد احتوى على نصوصٍ عديدة تضمنت مبادئ دستوري ة م 33تطبيقه قرابة ) ن ثلاثٍ وثلاثير 
َ
همة إِلا أ

 
َ
ية طريقة ديمقراطية لنشأة الدساتير ؛ فمسودة الدستور لم  1970وضع دستور العام آلية

َ
خذ بأ

َ
المؤقت لم تأ

ي مجلس تأسيسي منتخب
َ
: (1)يتم إِعدادها ولا إِقرارها من أ فرُعٍ هي

َ
 . وسنعرِضُ هذا المحورَ على أ

ولالفرع 
َ
 الحقوق الفكرية نتهاكاتإ الأ

ن دستور العام      
َ
ي فإِن  1970على الرغم من أ

 
قد نص على بعض الحقوق السياسية ، وكفلها للمواطن العراف

 مفهومعلى هذه الحقوق قد صيغت 
َ
ي كان يُريدها هو )حزب البعث( للحقوق السياسية،  وَفق

وللديمقراطية الث 

نها ديمقراطية برجواز 
َ
مع الواقع الذي يعيشه المجتمع  مءية لا تتوا فقط إِذ كان يرفض )الديمقراطية اليْلمانية( لأ

ي 
 
 منه ما يسم ب  )كما ترى القيادة السياسية للحزب   –العراف

ً
ي كانت ، واتخذ بدلً

الديمقراطية الشعبية( الث 

ي ))حق كل الطبقات والفئات الاجتماعية المؤمنة بالوحدة والحرية ب
حسب مفهوم حزب البعث تعث 

اكية(( ؛ فكان هذا شع ي التعبير عن رأيه البائد البعث ارَ حزب والاشي 
 
ي بناء المجتمع وقيادته ف

 
، والمشاركة ف

ي مقدمتها حزب البعث 
 
ي يقف ف

 . (2)البائدبسلطة المؤسسات السياسية الث 

للديمقراطية كانت تقتصر على الفئات  البائد وهكذا فالحقوق السياسية بحسب مفهوم حزب البعث      

ي تستند إِليها 
هم المبادئ الث 

َ
 مع أ

 
ي يمثلها الحزب الحاكم فقط. وهذا المفهوم كما يبدو يتناف

والطبقات الث 

ي هي الحرية 
ي  والمساواة،الحقوق السياسية الث 

 
ثرت ف

َ
وسيادة الشعب للديمقراطية. وكل هذه الجوانب قد أ

ي دستور العام نطاق ممارسة المواطن لحق
 
خير  ،1970وقه السياسية الواردة ف

َ
  لها،وكيفية معالجة الأ

َّ
ن
َ
إِلا أ

                                                 

( مادة عند صدوره ، وبعد التعديلات عليه طوالَ  67( المؤقت على )1970احتوى دستور العام )( (1 سبعِ وستير 
صبح عدد مواده )2003 – 1970مدة إِنفاذه )

َ
بواب 70( أ

َ
( مادة موزعة على خمسة أ فصل. وللتفصيل  سبعير 

َ
وأ

 . المؤقت 1997يُنظر: دستور
ي رقم ( 2)

ي ، بغداد 1977لسنة  35قانون إصلاح النظام القانون 
ئع ، الوقا 1977 /، وزارة العدل ، رقم العلام القانون 

 . 47العراقية: 
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ن تكون منسجمة مع ما يسم ب 
َ
ا لكل هذه الح  ري ات مفاده أ

ً
(  النظام قد وضع قيد )خط الثورة القومي التقدمي

ي  القيد؛وبذلك نسف الح  ري ات مرة واحدة بهذا 
َ
ن السلط ة من منع أ

َّ
نه مك

َ
حق من الح  ق  وق المنصوص عليه ا لأ

نه مخالف للخط الذي تسعى لبلوغه. 
َ
عت أ

َّ
و اد

َ
ت أ

َ
 مث  رأ

ي للتخلص من المعارضير  لسياسته إِذ قام باغ     
 
ي الواقع كان النظام البائد يعتمد سياسة التطهير العرف

 
تيال وف

كاديمية، السياسية،المئات من الشخصيات 
َ
ية  بل إِن النظام قام بتصف وسياساته،والعلمية المعارضة للنظام  والأ

فكاره،كل من يعارض 
َ
فقد قام بتصفيتهم على مراحل تمثلت  البعث؛وتوجهاته حث  إِن كان من المنتمير  لحزب  أ

ين و  22بالحكم بإِعدام ) اوح من )سن منهم،حدا( ااثنير  وعسرر ( آخرين بمُدد تي  دة( ة واحوالسجنِ ل )ثلاثة وثلاثير 

 
َ
ة  (. سنة إِلى )خمسَ عسرر

ي للتخلص من 8/8/1979وقد نفذ حكمُ الِعدام بهم صباحَ يوم )     
اف مباشر من رأس النظام البعث  ( بإِشر

عضاء )
َ
ي )أ

 
ساسًا ف

َ
ي تلك 1968تموز /30 -17مجلس قيادة الثورة( الذي جاء أ

 
و الغدر. ولم يكن ف

َ
( بالقتل أ

و مستقل يستند إليه المواطنونالجمهورية البعثية الظالمة ال
َ
ام بالمؤسسات الدستورية ، ولا قضاء محايد أ  ي  

ي يمارسها حزب ا
مام جرائم القتل والاعتداء على الكرامات الث 

َ
نفسهم ، وحقوقهم أ

َ
ي الدفاع عن أ

 
لبعث ضد ف

 
ً
ي كتابة القوانير  والقرارات وتطبيقها خلافا لكل القوانير  الِ منحا  عنالمواطنير  فضل

 
قطع  نسانية كقراراتهم ف

ها م رجل ، وغير
َ
يدي والأ

َ
ذن والأ

ُ
ن اللسان لكل من انتقد رأس النظام ونظامه ، والوشم على الجباه ، وقطع الأ

ي تنص على إِعدام كل من ي
صدر العديد من القرارات الث 

َ
 الِنسان ؛ فقد أ

ُ
هك فيها حقوق

َ
نت
ُ
ي ت
ثبت القرارات الث 

ي )461ار رقم )ولاؤه لغير حزب البعث منها القر 
 
( الذي نص على إِعدام كل من يثبت انتماؤه 31/3/1982( ف

حزاب القومية، والشيوعية، 
َ
ي الأ

 
عضاءً ف

َ
، وشملت التصفيات أ ثر رجعىي

َ
ل )حزب الدعوة الِسلامية( وبأ

عدم العديد من شخصيات
ُ
حزاب العلمانية بقرارات الِعدام والتصفيات. وقد أ

َ
ها من الأ اكية، وغير

تلك  والاشي 

حزاب داخل 
َ
ي هاجرت إِلى خارج العراق.  العراق،الأ

 وطوردت كوادرها الث 

 هذا القرار يمثلُ مخالفة للميثاق العالمي لحقوق الِنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية      
َّ
السياسية و إِن

ي العام 
 
ي  1966الصادرة ف

 
قها النظام نفسه ف

َّ
ي صد

 . 25/1/1971الث 

نواع الانتهاكات الصارخة لحقوق الِنسان بتصديه قمعًا ل  النظام،وقد مارس رأس     
َ
 أ
َّ
شد

َ
نتفاضة ونظامه أ

ي )
 
ي ف

 
ي العام هـ1411/شعبان /15الشعب العراف

 
ي  1991( الموافق للأول من آذار ف

ك فيها الشعب إالث  شي 

ي )
 
ي ف

 
رب  ع/14العراف

َ
َ  أ صل )ةعسرر

َ
ي  /18( محافظة عراقية من أ

 عراقية.  ثمان 
ً
( محافظة

َ
ة  عسرر
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ي قمع الانتفاضة ومن ال     
 
ي مورست ف

ي شهدت  الشعبانية،نتهاكات الصارخة لحقوق الِنسان الث 
والمناطق الث 

: ال  ي
 نتفاضة نذكر ما يأن 

ي الموقع.  الظن،بل اعتمد على  قضائية،الِعدام بدون إِجراءات  .أ
 
 والشبهة لتنفيذ الِعدام فورا ف

 التعذيب باستعمال الممارسات غير الِنسانية.  .ب

ي للناس. ال  .ت
 حتجاز التعسف 

ية. أ .ث طفال دروعا بسرر
َ
 خذ الرهائن واستعمال النساء والأ

 والممتلكات.  الدينية،انتهاك حقوق الممارسات  .ج

ي مقابر جماعية على الشبهة والظن.   .ح
 
حياء ف

َ
 قتل المواطنير  بدفنهم أ

ي ظروف غامضة. حالات الاختفاء الجماعي لعوا .خ
 
و جماعات ف

َ
 ئل أ

 وعنصرية.  طائفية،التعامل مع المنتفضير  بعناوين  .د

ي الانتفاضة مع عوائلهم. منع الغذاء والرعاية الصحية للمشكوك بمشا .ذ
 
 ركتهم ف

 التمثيل بجثث القتلى بعد تعذيبهم وقتلهم.  .ر

ي المستشفيات.  .ز
 
 الِجهاز على الجرحى ف

مام ذوي  هم  .س
َ
هلهم،قتل الشباب أ

َ
مام بيوتهم.  وأ

َ
 وترك جثثهم معلقة أ

يديهم   .ش
َ
رجلهم،قتل المعارضير  بربط أ

َ
ي النهر.  وأ

 
 ووضع ثقل ورميهم ف

رمي المعارضير  للنظام من علو شاهق بواسطة الطائرات المروحية ليصل إِلى الأرض ميتا  .ص
(3) . 

ي 
 
 نتهاك الحريات العامةإالفرع الثان

 وإنما جاء إِقرا1970لم ينص دستور العام )     
ً
ي المشاركة العامة بشؤون البلد صراحة

 
ره ( المؤقت على الحق ف

ي المادة )
 
ي مختلف  ))يتألف( منه بالقول: 48بهذا الحق إِقرارًا ضمنيا ف

 
ي من ممثلىي الشعب ف

المجلس الوطث 

ويتم تشكيله وتحديد طريقة العضوية وسير العمل منه  والاجتماعية، والاقتصادية، السياسية،قطاعاته 

 .)) ي
 وصلاحياته بقانون خاص يسم قانون المجلس الوطث 

 على هذا الحق من دستور )     
ً
ي 1970وب  هذا يعد عدم النص صراحة

 
( 1968دستور )( تراجعا واضحا عما ورد ف

ي المادة )
 
 ف
ً
ن ))ال 40المؤقت الذي نص صراحة

َ
(. وهذا إِلخ(.. القانون. ق للعراقيير  ينظمه نتخاب ح( منه على أ

ي مدى ظهور حق 
 
ثر كبير ف

َ
اجع كان له أ نواع الحقوق السياسية  -والانتخاب  المساهمةالي 

َ
هم نوع من أ

َ
 -وهو أ

ي ظل دستور )
 
ن المادة )1970إِلى حير  التطبيق والممارسة الفعلية ف

َ
 وأ
ً
شارت 47( المؤقت خاصة

َ
( منه عندما أ

                                                 

 taserbat.com( جرائم البعث متاح على الموقع الالكتروني 3)
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عضاء المجلس فيما إِلى تأليف ا
َ
ي الذي يمثل مختلف قطاعات الشعب لم تحدد طريقة اختيار أ

لمجلس الوطث 

مر إِقرار ذلك إِلى قانون خاص.  بالانتخاب،إِذا كان 
َ
و بالتعيير  وإِنما ترك أ

َ
 أ

ي رقم )     
صدر النظام قانون المجلس الوطث 

َ
( لسنة 72قانون رقم )ال( المعدل ب1970( لعام )228وعندما أ

 من الانتخاب. وهذه صيغة غريبة جدا 1973)
ً
ي بدلً

ي تكوين المجلس الوطث 
 
( فقدِ اعتمد على مبدأ التعيير  ف

ن تقوم بمنهجِ الانتخاب الذي ليس سواه من منهجٍ صحيحٍ لقامة المؤسسات 
َ
ض أ على مؤسسة تمثيلية يفي 

يعية التمثيلية ؛ لذلك ظلت ممارسة حق  ي الشؤون العامة والحقوق المتفرعة عنه )الانتخاب،  المساهمةالتسرر
 
ف

وائل 
َ
ي أ
 
ي ف

صدر النظام البعث 
َ
ن أ
َ
ي العهد الجمهوري إِلى أ

 
شيح( غائبة عن الحياة السياسية العراقية ف التصويت والي 

ي رقم )1980)
نه ))يجري اختيار 2. وقد نصت المادة )(4)(1980( لسنة )55( قانون المجلس الوطث 

َ
 ( منه على أ

اع العام السري( عضاء عن طريق الانتخاب الحر المباشر وبالاقي 
َ
ن لكل 12ونصت المادة ) (،الأ

َ
( منه على ))أ

ن يكون 
َ
و عراقية أ

َ
ي أ
 
ي هذا القانون((.  ناخبا،عراف

 
وط المنصوص عليها ف و مرشحا إِذا توافرت فيه السرر

َ
 أ

وجب هذا القانون تواف     
َ
ي الناخب والوقد أ

 
وط مشددة ف معظم العراقيير  بفرص فلم يحظ  مرشح،ر شر

شيح(  والتصويت، الانتخاب،متساوية لممارسة حقوق ) وط كانت عقبة حالت دون لأن بعض والي  تلك السرر

ي مثل )الِيمان بقادسية 
ين لعضوية المجلس الوطث  نها الطريق الذي ليس سواه من طريق  صدام،ترشيح الكثير

َ
وأ

ن يكون مؤم العراق،للحفاظ على 
َ
ا وأ

ً
اكية،ن (.  بالاشي  اكي

  وذا سلوك اشي 

ي رقم      
إِلى تعديلات عديدة منذ صدوره شملت العديد من  1980لسنة 55وقد خضع قانون المجلس الوطث 

حادية 
ُ
هدافه الأ

َ
صدر النظام الجانب،مواده بما يخدم مصلحة النظام وأ

َ
ن أ
َ
ا إِلى أ

ً
ي هذا القانون نافذ

واسط  وبف 
َ
ي أ
 
ف

ي 
ي بعد  -التسعينات من القرن الماض 

َ
(  /15رور )مأ َ  عسرر

َ
ي    ع القانون رقم عامًا عخمسة  1980لسنة  55لى تسرر

ي رقم ق -)السابق( 
لعى  القانون )السابق( بالمادة  1995لسنة  26انون المجلس الوطث 

َ
 منه.  90الذي أ

ي الناخبوم     
 
وجبها القانون السابق ف

َ
ي أ
وط الث  نه لم يغير من السرر

َ
 ن الملاحظ على هذا القانون الجديد أ

وط القانون السابق منها ))منع من مارس التجارة خلال مدة  والمرشح، وطا غريبة زادها على شر بل وثق شر

ي  1990آب/ / 6الحصار المفروض على العراق منذ 
ن يرشح لعضوية المجلس الوطث 

َ
. واستمر هذا الحرمان أ

 لدورتير  متتاليتير  بعد رفع الحصار. 

                                                 

 .1980،  2764الوقائع العراقية ، العدد ( 4(
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ي حزيران م     
 
ول عملية انتخابية ف

َ
جرى أ

َ
نه قد أ

َ
ي أ
لحياة بعد أن غابت عن ا 1980ن العام وقد ظن النظام البعث 

كي  من )
َ
ي /22السياسية أ

 
ين( عامًا منذ قيام الجمهورية ف نها كان1958العام اثنير  وعسرر

َ
بات ت انتخا. والحقيقة أ

ن النظام لا يريد إِلا من هو من دائرة فكرِه  فقط؛صورية 
َ
ي انتخابات العام ) وسياسته؛لأ

 
 ( م1980فقد رشح ف

ً
ثل

ربعون(  ثمانمائة /840)
َ
( /250مرشحًا تنافسوا على )وأ  لكل  مئتير  وخمسير 

ٌ
ن يكون هناك مقعد

َ
ا على أ

ً
مقعد

(50/  . ي
 
لف( عراف

َ
 خمسير  أ

ن يثبت     
َ
ن عددا من المرشحير  كانوا من خارج حزب البعث الحاكم لكنهم كانوا مُلزمير  بأ

َ
وا وعلى الرغم من أ

ُ معارضير  لهذا  نهم غير
َ
شيح.  الحزب،أ قل من مؤيديه. وكان هذا قيدا لحرية الي 

َ
ي الأ

 
 ويكونوا ف

ن ))     
َ
شار التقرير السياسي للمؤتمر القطري التاسع إِلى أ

َ
شيوقد أ عضاء الحزب الشيوعي من الي 

َ
ح حرمان أ

شوالمنسوبير   والثورة،لخيانتهم للوطن والشعب  يح  للفئات السياسية العميلة والمعادية للثورة((. ومُنع من الي 

ي العهد 
 
ي المجالس النيابية ف

 
ن كان عضوًا ف

َ
،من سبق له أ الملكي

حزاب،وكذلك  
َ
ي  والحركات، الأ

  والشخصيات الث 

وحظرٌ  وتحريمٌ، بالسلطة،ياسيا وفكريا مع سياسة البعث وفكره. وهذا دليل على تفرد الحزب كانت تتقاطع س

؛ فلم  ي
شيح لعضوية المجلس الوطث  حزاب السياسية المعارضة للنظام بحرمانهم من المشاركة والي 

َ
لكل الأ

ي ترشيحٍ من خارج الحزب 
َ
سفرت الانتخابات  ومؤيديه، الحاكم،يحصل أ

َ
ومنظماته المهنية والشعبية. وقد أ

عضاء حزب البعث بأغلبية المقاعد إِذ فاز البعثيون ب )
َ
ين( /220عن فوز أ ا، مئتير  وعسرر

ً
ي ما يوازي  مقعد

َ
أ

ل المستقلون الموالون للحزب الكليةِ،( من المقاعد 88%)
ِّ
ي حير  مُث

 
 وعلى ,(%12بالمقاعد المتبقية بنسبةِ ) ف

ي العام  م منالرغ
 
عماله حث  إِسقاط النظام ف

َ
ي أ
 
ي ف

حزاب  2003استمرار المجلس الوطث 
َ
ظل تحريمُ كل الأ

.  للنظام،السياسية المعارضة  ي
شيح لعضوية المجلس الوطث   وحظرُها من المشاركة والي 

ي نظام البعث      
ن تثمر هذه المحاولات عنإذ على طبيعته التسلطية البائد وقد بف 

َ
ي نتائج  حال دون أ

َ
أ

شيح، والتصويت، المساهمة،ديمقراطية لصالح حق  ي ترشيحات من خارج  والانتخاب، والي 
َ
ولم تحصل أ

ي لم يكن سوى محاولة زائفة  ومؤيديه؛الحزب 
و قدرة على  للتجميل،فالمجلس الوطث 

َ
ية صلاحيات أ

َ
ومن دون أ

يعية،فالسلطتان ) المبادرة؛ رٌ على مجلس قيادة الثورة دون  التسرر
ْ
ه،والتنفيذية( حك ي المؤسسات  غير

 
لا إِ وما باف

ي إِدارة الدولة. 
 
دوات لِعانته ف

َ
 أ
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وال المدةِ الممولو رجعنا إِلى واقع ال      
َ
ي ط

عضاء المجل س الوطث 
َ
ي كانت تجري لانتخ اب أ

تدة من نتخ ابات الث 

ن الح زب المسيطر على الحكم هو حزب البعث  (2003)( إِلى العام 1980العام )
َ
لعدم تحققِ  ؛البائد وجدنا أ

 ولهذا نؤشر الملاحظات الآتية:  الح زبي ة؛تعددي ة حقيقي ة للحي اة 

اهة. فتقار ال إ   نتخ ابات إِلى الحري ة والي  

ا.  .1
ًّ
 جد

ٌ
ي ضعيفة

يعية الممنوحة للمجلس الوطث   الصلاحيات التسرر

ثر الرقانْي الفاعل على  .2
َ
ن الِدارة هي من تقوم به ا.  الانتخ ابات؛انعدام الأ

َ
  لأ

غلب المرش حير  تابعون لحزب البعث.  .3
َ
 أ

ي لا      
ن التنظيم السي اسي آنذاك قدِ اعتمد على ما يعرف بنظري ة الح زب القائد الث 

َ
 تعدو يضاف إِلى هذا كله أ

ن تكون تكريسًا لمبدأ الح زب المسي
َ
خرِ أ

ُ
حزاب السي اسي ة الأ

َ
ك للأ الموجودةِ  طر الذي ينفرد بالسلط ة بطريقة لا تي 

 
ً
ي السي اسات العامة فضل

 
ِ ف ي السلط ة للتغيير

 
ي البقاء ف

 
ي الساحةِ من حظوظٍ ف

 
  عنف

َ
ط أساسٍ هو أ ن توثيق شر

ي فلك ما يعرف بالح زب 
 
 ف
ً
حزاب دائرة

َ
  القائد؛تكون هذه الأ

ُ
 وعدمها سواءً.  وجوده ا،لذا يكون

ي التعددية الحزبيةإالفرع الثالث 
 
 نتهاك الحق ف

قر دستور      
َ
حزاب  الحق،( المؤقت بهذا 1970العام )أ

َ
ي تحديد تفرعاته المختلفة )الأ

 
ل ف  السياسية،وفصَّ

ن ))يكفل الدستور  /26والجمعيات( عندما نصت المادة ) والنقابات،
َ
ون( منه على أ  والعسرر

ُ
.. حرية. السادسة

حزاب 
َ
ي حدود  والنقابات، السياسية،تأسيس الأ

 
غراض الدستور وف

َ
 أ
َ
 .. إِلخ((. وب  هذهالقانون. والجمعيات وَفق

حزاب السياسية منذ 1970دستور )المادة يعد 
َ
 على حرية تأليف الأ

ً
ي ينص صراحة

 
ول دستور عراف

َ
( المؤقت أ

ُ السابقة بالنص فقط على1958العام ) ا  الجمعيات،حرية تأليف  ( بينما اكتفت الدساتير
ً
حيان

َ
ثم  النقابات،وأ

ا. 
ً
يض

َ
حزاب السياسية أ

َ
حكامها تنظيمَ شؤون الأ

َ
ي القوانير  المتعلقة بتنظيم الجمعيات لتشمل بأ

 تأن 

ي ثلاث      
 
ي الوقت نفسه على تقييد حرية ممارسة هذا الحق طوال مدة حكمه ف

 
ي ف

وقد عمل النظام البعث 

 مراحل: 

ولى 
ُ
 (1978 – 1968)المرحلة الأ

ي هذه المرحلة تنظيم      
 
، العمال،والنقابات ) المهنية،والمنظمات  الجمعيات،شجع النظام ف  المعلمير 

ية مثل )ال  (،والموظفير   فتِ العديد من المنظمات الجماهير
ِ
ل
ُ
 العراق،تحاد طلبة إ العراق،تحاد العام لنساء وأ
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ي إِطار ال 
 
افِ الحزب الحاكم )حزب تحاد العام لشباب العراق( لكنر ف ي اتبعها النظام بإشر

الصيغة المركزية الث 

 البعث( وتوجيهاتِه. 

ما      
َ
حزاب بشأن اأ

َ
ي المصالحة مع الأ

 
ي التعددية برغبة زائفة ف

 
حزاب السياسية فقد سمح النظام ف

َ
لأ

،والمجموعات المعارضة مثل ) ، الشيوعيير  (.  والناصريير   والبعثيير  اليساريير 

ي وقد      
ين الثان  ي تسرر

 
ي ف

كد سماح النظام لضمان )) 1971بادر النظام بإِعلان ميثاق العمل الوطث 
َ
فة كاالذي أ

حزاب 
َ
وحرية  والجمعيات، السياسية،الحريات الديمقراطية لجماهير الشعب وقواها الوطنية بما فيها حرية الأ

عها الدولة((.  الصحافة، ي تسرر
ها من الحريات الث   وغير

ا     
ً
ي تموزوتحقيق

 
ست )الجبهة الوطنية القومية التقدمية ف سِّ

ُ
ي ضمت حزب 1973لذلك أ

والحزب  البعث،( الث 

، . وا الشيوعي ي
ي هذه المرحلة  متازتثم انضم إِليها الحزب الديمقراطي الكردستان 

 
 بحوارات،الحركة الحزبية ف

بات خفيفة من جانب آخر.  جانب،وتحالفات مؤقتة مع الحزب الحاكم من   وبصر 

 (1988 –1979المرحلة الثانية: )

ي من )الجبهة الوطنية القومية التقدمية     
 
وإِغلاق  (،بدأت هذه المرحلة مع خروج الحزب الشيوعي العراف

ي آذار 
 
؛ وب  هذا انفرد الحزب الحاكم بالساحة السياسية الحزبية كما 1979صحيفته المركزية )طريق الشعب( ف

 انفرد بالسلطة السياسية. 

يديولوجية ول     
َ
ي العراق يتبع أ

 
ء ف ي

صبح كل سر
َ
حد كرس مل النظام السياسي يخضع لزعيم واومج البعث،قد أ

ي هي مشيئة القائد  الشخصية؛عبادة 
صبح الفرد خاضعًا تمامًا لمشيئة الدولة الث 

َ
وظاهرة )الحزب  الملهم،فأ

 الواحد(. 

 (1989المرحلة الثالثة: بعد العام )

ي خلفتها الحرب العراقية      
ي  الِيرانية،بدأت هذه المرحلة مع الظروف الث 

 
حزبية والحياة ال الحكم،والمركزية ف

ي إِذ بدأ النظام السياسي بالتوجه نحو إِجراء بعض الِصلاحات السياسية الصورية. 
 
 وتمثلت انتهاكات النظام ف

 : ي
 هذه المرحلة ضد الحريات العامة بما يأن 

 والصحافة.  والرأي، الفكر،ك حرية انتها -أ
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حزاب  -ب 
َ
 ا. والانتماء إِليه السياسية،تجريم تأسيس الأ

 نع تأسيس الجمعيات والنقابات المهنية خارج إِطار حزب البعث. م -ت 

 ومنع البعض الآخر وتقييده.  الدينية،ممارسة بعض الشعائر  تجريم -ث

،إِعدام المعارضير   -ج  وتعذيبهم.  السياسيير 

كي  من ثلاثة عقود.      
َ
ي نظام الحزب الواحد الذي دام أ

 
وعاش العراق تحت هيمنة نظام شمولىي دموي تمثل ف

و إِلى جهة  (،وكل من ينتمي إِلى جهة حزبية غير )حزب البعث
َ
و مصلحتها يعاقب سياسية،أ

َ
و يعمل لحسابها أ

َ
 أ

ربعِ / 461بالِعدام. ومثال على ذلك إِصدار قرار بالرقم )
َ
( لسنة )أ ي بإِعدام كل 1980مئة وواحد وستير 

ن م( يقض 

ي حزب 
َ
ج لأ و روَّ

َ
،انتم أ و المتعاطفير   إِسلامي

َ
ثر  معه،أ

َ
؛والمروجير  له وبأ  ذلك آ رجعىي

َ
 فاستشهد نتيجة

ٌ
لاف

 . ي
 
بناء الشعب العراف

َ
 من أ

جهز  الواحدة؛والثقافة البعثية  الواحد،لقد عمل هذا النظام على فرض نظرية الرأي      
َ
جل هذا عمِدت أ

َ
ة ولأ

دباءَ، علماءَ،والدينية من  الوطنية،النظام القمعية على تصفية العديد من الرموز 
ُ
نهم ومثقفير  لا لذنب إِلا  وأ

َ
 لأ

 خارج فكر حزب البعث. 

ي تمس الحقوق 
: الانتهاكات الث  ي

 
 والثقافية  والسياسية، الاجتماعية،المحور الثان

ساس التميير  والِقصاء إِذ كان يتعامل بمنهجٍ طائكان النظام البائد يتع     
َ
ي على أ

 
و امل مع الشعب العراف

َ
ي ، أ

ف 

َ الموالير  لسلطته وحزبه من التعليم والتعيير  ، وممارسة الشعائر الدينية بدليلِ  ي ؛ فكان يَحرِمُ غير
 
نه قام  عِرف

َ
أ

ربعير  للِمام الحسير  )علي
َ
ي زيارة الأ

 
لت باعتقالِ كل من يشار بحملة واسعة ضد المشاركير  ف

َّ
ي ه السلام( تمث

 
ك ف

ي العام )
 
رد 1979هذه الزيارة المليونية، وإِعدامِه ف

ُ
ل باعتقا الفيلير  ( ، وبما قام به من اضطهاد وتصفية للك

عمارهم بير  )
َ
اوح أ راضيهم ، وإِسق38-18الرجال منهم الذين تي 

َ
 ، وقتلِهم ، ومصادرةِ ممتلكاتهم وأ

ً
اط ( سنة

: لعراقية عنهم. ويضالجنسية ا
َ
 الآتية

َ
فرع

َ
 مُ هذا المحورُ الأ

ول: 
َ
 نتهاك حرية الرأي إالفرع الأ

ي المادة )1970أقر دستور العام )     
 
ا ف

ً
ا موثق

ًّ
ين( منه إِذ جاء فيها:  /26( ب )حريةِ الرأي( حق السادسة والعسرر

، الرأي،))يكفل الدستور حرية  ي حدود  والاجتماع، والنسرر
 
وتعمل  القانون،والتظاهر... وفق أغراض الدستور وف

((. ومعث   ي تنسجم مع خط الثورة القومي والتقدمي
سباب اللازمة لممارسة هذه الحريات الث 

َ
الدولة على توفير الأ

سباب ممارسة هذه الحرية مع بقية الحريات السياسية لكل من يمارسها 
َ
ن الدولة توفر أ

َ
ي أ
هذا الشطر يعث 
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هدافه، الحاكم،لمنهجِ الذي ينسجم مع مبادئ النظام با
َ
،ونهجه  وأ وتحرم ممارستها على كل من لا  السياسي

نها لا تضمن هذا  بها،ولا يؤمن  والأهداف،ينسجم مع هذه المبادئ 
َ
ي أ

َ
خرَ  الحق،أ

ُ
 السياسية الأ

َ
ولا الحقوق

حزاب،
َ
ي تقوم  للأ

 الحرية والمساواة الث 
َ
هدافه. وهذا يتعارض ومبادئ

َ
ي تعارض مسار النظام وأ

وِ الاتجاهات الث 
َ
أ

 عليها هذه الحقوق. 

 والثلاثون( من دستور العام )/36وقد بينتِ المادة )   
ُ
ي نشاط يتعارض مع 1970السادسة

َ
نه ))يحظر أ

َ
( أ

هداف النظام و 
َ
حرى مع أ

َ
و بالأ

َ
هداف الشعب )أ

َ
ي منجزات  (،حزبه الواحدأ

َ
و العدوان على مكاسبه(( أ

َ
 ،النظامأ

ي ظل 
 
هدافه.  والاعتقالات، التعسف،وما حققه ف

َ
ي السجون لكل من يخالف النظام وأ

 
 والتعذيب ف

ي حرية الرأي والتعبير عنه مثلَ حرية      
 
 من الحق ف

َ
خرَ الحرياتِ المتفرعة

ُ
 فكر،الوقد عالج الدستورُ بنصوص أ

ن ))المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية /25فقد نصت المادة ) والدين؛ اد،عتقوال 
َ
ون( على أ الخامسة والعسرر

حكام الدستور 
َ
ن لا يتعارض ذلك مع أ

َ
،مكفولة على أ ي الآداب والنظام العام((.  والقوانير 

 
ن لا يناف

َ
 وأ

  ( المؤقت1970ولم يُسررِ دستور العام )     
ً
 إِلى )حرية الصحافة( صراحة

ً
ن الدستور قد سكت عن  عن فضل

َ
أ

ن دستور العام ) والتصوير، الكتابة،تحديد الوسائل المختلفة للنسرر من 
َ
ي حير  أ

 
ها ف ( قد 1968والذاعة وغير

ي المادة )
 
شار إِليها ف

َ
( منه. /32أ  الثانية والثلاثير 

  يتبير  ومما تقدم       
ِ
ن القوانير  المنظ

َ
ي حرية الرأي والنسرر والاجتماع إِلا أ

 
ن الدستور قد كفل الحق ف

َ
مة لهذه أ

ي ظل دستور العامِ )
 
ي 1970الحقوق قد عَمِدت إِلى تقييدها ؛ فقد تضمنت حرية النسرر والتعبير والصحافة ف

 
( ف

وال حكم1968لسنة  206)قانون المطبوعات رقم 
َ
نظام )صدام( الذي فرض  ( الذي ظل ساريَ المفعول ط

ا شث  على هذه الحريات ؛ فالمادتانِ )
ً
ُ 17، و16قيود متا قائمة طويلة بالمواد الممنوعِ نسرر

َّ
 قد

ً
ي ( منه مثل

 
ها ف

 مساس يعد المطبوعات: )منها ما 
ً
و  ا

َ
و رئيس الوزراء ، أ

َ
عضاء مجلس قيادة الثورة ، أ

َ
ن مبرئيس الجمهورية ، وأ

ات نحو السيطرة المركزية للدولة على إالتوجه الذي يقوم مقامه ... إِلخ( ؛ ف ي إِطار المتغير
 
طاعات قتبعه النظام ف

دى إِلى انكماش الصحافة الحرة لصالح توسع الصحف الرسمية المؤيدة لسياسات 
َ
الِعلام ، والمطبوعات قد أ

 عنالسلطة الحاكمة ، والصح
ً
ن كل المؤسسات الثقاف ف التابعة للحزب الحاكم فضل

َ
ية  ية ، والفنية ، والِعلامأ

 كانت تابعة لوزارة الثقافة والِعلام ، وخاضعة لسياسات الحكومة الِعلامية. 

ي قد سار على أفق سياسي يعيْ عن طبيعة       
 
وتوجهاتِه إِذ كانت الوسائل جميعُها  النظام،كان الِعلام العراف

عيِّْ عن سياستها بحصر قنواتٍ مع للدولة؛مملوكة 
ُ
و  مقروءةٍ،ينةٍ فهىي ت

َ
و  مرئيةٍ،أ

َ
وتقنينِها. وهنا لم  ،مسموعةأ



 ج جرائم حزب البعث البائد المحظور ا منه

- 15 - 

 

ساسية
َ
ي التعبير عن ضمير المجتمع، واحتياجاته الأ

 
و وظيفتِه ف

َ
؛  (5)يعد من مجالٍ للحديث عن حرية الِعلام، أ

فلم يكن هناك تعددية على مستوى المصادر الِعلامية إِذ كانت الحكومة تحتكر الصحف ، وإِدارة المحطات 

الِذاعية والتلفزيونية ، وكان ممنوعًا منعًا باتا التقاط الفضائيات ، وكانت تفرض عقوبات صارمة بحق كل من 

نت فإِنه غير متاح ما الِني 
َ
ما عبارة  بحدود،إِلا  يثبت التقاطه قناة فضائية. أ

َ
وكانت الحكومة تمارس الرقابة عليه. أ

ي المادة )
 
ي حدود القانون( الواردة ف

 
ين( فإِن تنظيم حق / 26)ف والتظاهر قانونيا ظلت  الاجتماع،السادسة والعسرر

ي ظل الجمهورية الرابعة خاضعة ل )قانون الاجتماعات 1970طوال مدة إِنفاذِ دستور العام )
 
 العامة،( ف

( لسنة )/ 115المظاهرات( ذي الرقم )و  َ  عسرر
َ
 ( بكل ما يتضمنه من قيود. 1959مئة وخمسة

: إِسقاط الجنسية ي
 
 الفرع الثان

مم المتحدةإِ      
ُ
همية التمتع بالجنسية فقد عدتها الأ

َ
ي الجنسية. ولأ

 
 ف

َّ
هم الحقوق المدنية الحق

َ
من  ن من أ

ساسية 
َ
ي المادة ) للِنسان،الحقوق الأ

 
ت على ذلك ف ( من الِعلان العالمي لحقوق / 15ونصَّ

َ
ة  عسرر

َ
الخامسة

 من حق كل إِنسان التمتعَ بجنسية ما 
َّ
ي جاء فيها ))إِن

حد من جنسيته  الِنسان الث 
َ
 عسفا،توإِنه لا يجوز حرمان أ

ها((.  ُ  ولا من حقه تغيير

ي بير  الفرد      
عد الجنسية الرابط القانون 

ُ
. وتو  والدولة،ت تب علاقة قانونية بير  الطرفير  قوم على أساسها تي 

ساسية؛الدولة بحماية الفرد وتأمير  حقوقه الِنسانية 
َ
ا لقواعد ال الأ

ً
 الحرمان من الجنسية خرق

ُّ
قانون لذا يُعد

، ا لحقوق الِنسان إو  الدولىي
ً
ساسية؛نتهاك

َ
ا تحرمه من كافة حقوقه((.  الأ

ً
ن ))الدولة عندما تحرم إِنسان

َ
 لأ

العراق على هذه الاتفاقيات فقد عمل النظام  وتصديقوعلى الرغم من المواثيق الدولية الخاصة بالجنسية      

صدر النظام السابق قرارًا بالرقم 
َ
ي إِذ أ

 
السابق على إِسقاط الجنسية العراقية عن نحو )نصف مليون( عراف

سقط بموجبه الجنسية العراقية / 666)
َ
( أ مئةٍ وستةٍ وستير 

ِّ
،عن )نصف مليون( ست ي

 
وتم إِبعادهم خارج  عراف

صول 
ُ
نهم من أ

َ
عاءِ أ

ِّ
روا باد جِّ

ُ
نهم من المسلمير   إِيرانية،الوطن إِذ ه

َ
روا لأ جِّ

ُ
موالهم وتمت مصادر  الشيعة،وه

َ
ة أ

 المنقولة وغير المنقولة. 

حكامها 1970( من دستور العامِ )6وقد نصت المادة )   
َ
ن ))الجنسية وأ

َ
فقد  (؛ينظمها القانون(( المؤقت على أ

مور تنظيم الجنسية إِلى القانون. وإِن المادة )
ُ
حال الدستور أ

َ
ذكر ضمن / 6أ

ُ
( الخاصة بالجنسية لم ت

َ
السادسة

ول( المتعلق بحقوق 
َ
فراد،)الباب الأ

َ
ول( المتعلق بمبادئ جمهورية  الأ

َ
بل وردت هذه المادة ضمن )الباب الأ

                                                 

 .340: علامي ، مصدر سابق، الملف الإ  2008العراقي  ستراتيجيالاالتقرير  (5)
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ساسية للمواطن 1970فلم يعامل دستور العام ) العراق؛
َ
نها حق من الحقوق الأ

َ
؛( مسألة الجنسية على أ ي

 
 العراف

ي ظل دستور العام )
 
ه من الحقوق السياسية تعرض ف ( من الناحية العملية إِلى انتهاكات 1970فهذا الحق كغير

ي معظم 
 
غراض سياسية ف

َ
حيان،عديدة لأ

َ
لبعث(. وحزبه الواحد )حزب ا الحاكم،وبما يخدم مصلحة النظام  الأ

ي نيسان )
 
ي هذا المجال اتجاهُ النظام ف

 
مثلة ف

َ
ظهرِ الأ

َ
( إِلى إِسقاط الجنسية عن كل من: )محمد 1995ومن أ

، وعبد الوهاب الجواهري،مهدي  ي
. ولم  البيان  ي

 
از( بسبب حضور هؤلاء مهرجان الجنادرية الثقاف وسعد اليْ 

دب 
َ
،يشفع لهؤلاءِ ما قدموه للأ   العرنْي

َ
ن )الجواهري( كان  خونة،والثقافة العراقية إِذ عومِلوا معاملة

َ
ي حير  أ

 
ف

سماء 
َ
( فقد كان من أ ي

ما )البيان 
َ
. أ ي العالم العرنْي

 
حياء ف

َ
 الحداثة،على مدى عقودٍ من أشهرِ الشعراء الكلاسيكيير  الأ

ي العراق. وكان مثلُ هذا التعسف جاريًا بسحب الجنسية عن مج
 
موعات عراقية بذريعة والتجديد الشعري ف

 الولاء للخارج. 

خرُ الفرع الثالث: الحقوق ال 
ُ
 جتماعية الأ

ن دستور العامِ )     
َ
م الحقوق الاجتماعية مثل 1970على الرغم من أ ي تحي 

( قد تضمن العديد من النصوص الث 

و حبسِ 
َ
و توقيفِه، أ

َ
حد، أ

َ
و تفتيشِه( إِلا )ضمانِ حرمة المنازل( ، و)عدمِ جواز إِلقاءِ القبض على أ

َ
مر  ه، أ

َ
بموجب أ

نواعه ا )اليْيدي ة ، واليْقي ة ، واله اتفي
َ
 المراسلات بأ

َ
كد شي ة

َ
ي مستند إِلى نص الق ان ون ، وأ

 ة( ، وعدمَ جواز قضان 

و اقامتِه داخله ؛ فإِن 
َ
 تنقله ، أ

َ
و من العودة إليه ، ولا تقييد

َ
كان لواقع  امنع المواطن من السفر خارج العراق ، أ

( 
َ
د سنة يِّ

ُ
ي السفر ق

 
 ذلك فقد عمل النظام على انتهاك هذه الحقوق بشث  الوسائل ؛ فالح  ق ف

َ
( 1993خلاف

( إِذ صدر 2002بوجوب دفع مبلغ نقدي لكل مسافر خارج العراق. واستمر دفعُ المبلغِ المقررِ هذا حث  العام )

 قرار بإِلغائِه. 

      : ي
ي مارسها النظام ما يأن 

ظهرَ الانتهاكات ضد الحقوق المدنية والسياسية الث 
َ
 ولعل أ

 نتهاك الحق باكتساب الجنسية العراقية. إ -أ 

ي فرص العمل.  -ب 
 
 عدم التكافؤ ف

. إِ  -ت  ي
ساس حزنْي وطائف 

َ
ي الوظائف العامة على أ

 
 سناد المناصب ف

ي فرص التعليم.  -ث 
 
 عدم التكافؤ ف

 نتهاك الحق بمحاكمة عادلة وعلنية. إ -ج 

 نتهاك حرية العمل. إ -ح
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شية والخاصة.  التدخل -خ 
ُ
ي الحياة الأ

 
ي ف

 التعسف 

 وتقييدها.  والسفر،منع حرية التنقل   -د

 وممارسة الِرهاب الفكري.  ومقوماتها،اقية الاعتداءات على الشخصية العر  -ذ 

بية الخاطئة وانتهاك حقوق ا  -ر ها. الي   لطلبة التعليمية وغير

ي قام بها النظام البائد وقد تمثلت بالمقا     
 الجماعية الث 

ُ
قس صور الانتهاكات المدنية الِبادة

َ
بر الجماعية ومن أ

ن المواثيق الدو 
َ
ي حفر عرفت لاحقا ب )المقابر الجماعية( على الرغم من أ

 
 من العراقيير  ف

َ
عدم الآلاف

َ
لية تنص إِذ أ

ي 5أي شخص للتعذيب بحسبِ )المادة الخامسة/  على عدم تعرض
( من الِعلان العالمي لحقوق الِنسان الث 

حد  جاء
َ
و الحاطة بالكرامة((.  للتعذيب،فيها ))لا يجوز إخضاع أ

َ
 ولا للمعاملة القاسية واللاإِنسانية أ

 ت الثقافيةاالحري و  الحقوق،نتهاك إالفرع الرابع/ 

      
َ
داول تقدم النظام السياسي لحزب البعث على تغييب تلك الحريات الثقافية قسًرا بالتضليل الِعلامي ، ومنع أ

نواع المطبوعات من الكتب ، والمؤلفات المعارضة لسياسته ، وعدمِ تقبل الرأي الآخر والمختلف ؛ فقد 
َ
غلب أ

َ
  أ

َّ لكل  َ الحتمي من يضبط بحوزته كتاب ممنوع كمؤلفات السيد كان التعذيب والاعتقال والِعدام هو المصير

 ، وهذا ما جعل القطيعة والفجوة تكيْ يوما بعد آخر مع العالم الخارحْىي بسب
ً
ب )الشهيد محمد باقر الصدر( مثل

 
ً
وجده النظام آنذاك ، فضل

َ
بوي الذي أ ي ، والي 

 
ي تعرضت لها المؤسسات  عنالحرمان الثقاف

الانتهاكات الث 

ي الم
 
دارس ، والجامعات ، وانتهاك حرمتها ، وقدسيتها ، وفرض سيطرة )حزب البعث( على تلك التعليمية ف

طباء إِلى خ
َ
ساتذة ، والأ

َ
دباء ، والأ

ُ
دى إِلى هجرة العديد من العلماء ، والمفكرين ، والأ

َ
ارج العراق المؤسسات ما أ

صبحت هنالك كليات باسم )حزب  ، وتصفيةِ كثير منهم بالاعتقالات ، والتهم الكيدية ، والِعدامات ، بل
َ
أ

 
َ
 من أ

َّ
ها إِلا من هو منتمٍ لحزبِ البعثِ إِلً

َ
لا يدخل

َ
مر النظامُ بأ

َ
ي أ
بية( الث  نْ هذا الانتماءَ البعث( مثل )كلية الي 

ه بفِطنتِه.  حَْ بحيلتِه ، وموَّ
َ
 ؛ فن

َ
 الفاسد

ي )حزب البعث( قد عمِد إِلى      
 
ي تصفية ستعمإمن هنا فإِن النظام السياسي ف

 
ساليب ف

َ
سوأ الأ

َ
 ،معارضيهالِ أ

ا به بما يتصوره 
ً
ثرِ خطرِهم الذي يراه محدق

َ
ي من بير  القضايا ال هو؛وتحجيم أ

 
 الثقاف

ُ
 التنوع

ُّ
ي لذا يُعَد

مهمة الث 

ا يهدد الوجود السياسي  ً يديولوجيته.  وتنظيماته، للحزب،تمثل خطرًا وتوجسًا كبير
َ
 وأ

ي الد     
 
ي لتنظيم حياة المواطنير  إِن مهمة الدساتير ف

 على ول تأن 
ً
تحقيق التعايش  عنوفق قوانير  محددة فضل

ي 
 
ي ظل إِطار الدولة.  الحقوق،وحماية تلك  الدولة،السلمي ف

 
 وضمان ممارستها ف
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ي مجالات كثير      
 
ي قد وقع ف

 
ة بحق الشعب العراف قدم عليه )حزب البعث( آنذاك من انتهاكات كبير

َ
 مما أ

َّ
ي إِن

 
ة ف

نه قدِ انتهك حرية الفكر، والرأي، الح
َ
 أ
ُ
ي مجال الحريات نجد

ريات ، والحقوق المدنية والسياسية ؛ فف 

و الانتماءَ إِليها، ومنع تأليفَ الجمعيات، والنقابات الم
َ
حزاب السياسية، أ

َ
م تأسيسَ الأ هنية خارج والصحافة، وجرَّ

 إنإِطار )حزب البعث( ، و 
ً
ل تعسف

َّ
 العمل ، وتدخ

َ
 حرية

َ
ي ا تهك

 
م ممارسف شية ، والخاصة ، وجرَّ

ُ
 الشعائر الحياة الأ

َ
ة

 عنالدينية ، ومنعَ 
ً
ها الآخر، فضل

َ
د بعض يب منع حرية السفر والتنقل ، وممارسة الِرهاب الفكري، وتعذ  وقيَّ

ما فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية فقد قام )حزب البعث( ب
َ
الحق  نتهاكإالمعارضير  للحزب وإِعدامهم. أ

ساس  العراقية،كتساب الجنسية إب
َ
،وإِسناد المناصب والوظائف العامة على أ ي زيادة على  وفئوي، حزنْي

وطائف 

ي فرص 
 
 نتهاك الحق بمحاكمة عادلة وعلنية. إو  التعليم،وفرص  العمل،عدم التكافؤ ف

موال  جتماعية،وال  قتصادية،النتهاكات للحقوق إوهناك      
َ
 ة،المنقول المنقولة، وغير والثقافية كمصادرة الأ

،وهدم دور المواطنير  الذين يعارضون النظام  وتقييد حرية  الشعائر،وتقييد الحرية الدينية وممارسة  السياسي

ملاك،التصرف 
َ
ي  بالأ

ي الث 
راض 
َ
 على إِجبار المواطنير  على قبول التعويض عن الدور والأ

ً
 تميوحرية التملك زيادة

و استملاكها من دون مسوغ  عليها،الاستيلاء 
َ
،أ ي

هم من العراق قسًرا  قضان  ومصادرة منازل الذين تم تسفير

سباب 
َ
 وطائفية.  عنصرية،لأ

 عنوتأسيسًا على ما تقدم فإِن الانتهاكات قد طال     
ً
ا فضل

ً
يض

َ
طفال؛ ت العنصر النسوي أ

َ
تداء فقد تم الاع  الأ

ي السجون على النساء العراقيات من ذوي المعارضير  للحزب 
 
نَّ بالمعارضة للنظا آنذاك،ف

ً
رن ه

َّ
ن تصد و ممَّ

َ
م أ

. وقد تعرض كلُّ هؤلاءِ النسوة للعنف  مِ وال  الجسدي،السياسي
َ
غتصاب الجنسي طوالَ مدةِ التحقيق. ولم تسل

 فالطف وانتهاكاته؛الطفولة من عبث البعث 
َ
خرى قد تعرضت إِلى التعدي والِهمال والقسر نتيجة

ُ
ولة هي الأ

افات  اع الاعي  مام والديهم لاني  
َ
طفال للتعذيب أ

َ
طفال من التعليم بعد تعرض عوا منهم،تعرض الأ

َ
ئلهم وحرمان الأ

ي المظاهرا
 
طفالُ على الخروج للتظاهر لمصلحة النظام ف

َ
جيِْ الأ

ُ
 ،الطلابيةت للتهجير القسري من العراق. وقد أ

ِ الِنسانية ضد  ها من الممارسات غير ي العراق إِلى هذه الممارسا الطفولة،وغير
 
ربعة أجيال ف

َ
ت وب  هذا تعرضت أ

هم بالتضليل  ت من مستوى تفكير ي غير
وغياب العدالة الاجتماعية. وب  هذا يكون العراق  والتجهيل، المتعمد،الث 

كيْ كارثة إِنسان
َ
ي تعرضت إِلى أ

ي الديموغرافية من الدول الث 
 
ثرت ف

َ
ت وأ  ومستوى والتضاريس، السكانية،ية غير

، ي لم تتعرض لها دولة من قبل.  النفسية،والأزمات  التفكير
ها من الكوارث الث   وغير
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:  ما وخلاصة  ي
 
ي بما يأن

ي مارسها النظام البعث 
هم الانتهاكات الث 

َ
 تقدم يمكن الِشارة إِلى أ

همها حق إ -1
َ
ات الآلاف من نتهاك الحريات العامة وأ الحياة. ذلك بما ارتكبه النظام من إِعدامات بحق عسرر

 .  المواطنير 

ن وغير ذلك من الاعمال المشينة مما تم الاستعباد،وصلت العقوبات إِلى حد  -2
ُ
ذ
ُ
لسن والأ

َ
قاق كقطع الأ  والاسي 

شخاص تعرّضوا لمثل هذه العقوبات البدنية مما لم تعرفه الِنسانية حث  
َ
ي العصور القديمة توثيقه. وهناك أ

 
 ف

 المظلمة. 

و العاقة الجسدية.  الموت،تعريض السجناء والمعتقلير  إِلى التعذيب الجسدي الذي يصل إِلى حد  -3
َ
 أ

مام  -4
َ
،فقد كان هناك تميير ٌ  القانون؛عدم المساواة أ ي

 
ه إِليهم الاتهاما عرف ي التعامل مع من توجَّ

 
ي ف

ت. ووصل وطائف 

 
َ
 على الأ

َ
ن يكون

َ
،ساس التميير  إِلى أ ِّ ي ِ

ف 
َ
و ضمنَ الطائفة الواحدة.  المِنط

َ
 أ

خبار غير  -5
َ
ي على التهمة والأ

ي يُخيْ بها أيُّ  الصحيحة،وغير  الموثقة،الحجز التعسف 
حدٍ  والمعلومات الكيدية الث 

َ
أ

جهزة القمعية. 
َ
 من عناصر الأ

ي مناسك  السفر،منع المواطنير  من  -6
 
للعلاج إِن سمح النظام  والسفر  الحج،ومراقبة من يُسمح لهم بذلك حث  ف

ضُ مبالغ مالية على السفر.  بذلك،  وفرر

 وكبت الحريات.  اللجوء،منع حق  -7

ي توفير فرص  -8
 
ي البعثات  العمل،عدم التكافؤ والعدالة ف

 
ي الجيش.  الدراسية،وف

 
ي المراتب العسكرية ف

 
 وف

سباب  -9
َ
ات الآلاف من سياسية،إِسقاط الجنسية لأ ، والتهجير القسري لعسرر ومصادرة ممتلكاتهم. وهذا  المواطنير 

 الشعية والأكراد والكرد الفيليةما تعرض له 
ً
ي وخصوصا

 
هم ممن طالتهم  ،بعض مكونات الشعب العراف وغير

 تلك الِجراءات التعسفية. 

وعة؛مصادرة المِلكية بطرق غير  -10 سباب  مسرر
َ
 وغير سياسية.  سياسية،لأ

ي القضايا  -11
 
ومعاقبة من يقوم بذلك عقوبات قاسية تصل إِلى  السياسية،منع حرية التعبير عن الرأي ولاسيما ف

و إِلى عقوبة الِعدام.  لسنوات،السجن 
َ
 أ

جهزة القمعية كالتهجير هناك الكثير من ال  -12
َ
ي قامت بها الأ

،نتهاكات الث  وتجريف  الجماعية،والسجون  الجماعي

ي محا
 
ي مدينة )الدجيل( ف

 
ي الزراعية كما حدث من تجريفٍ لها ف

هوار(  (،فظة )صلاح الدينالأراض 
َ
و تجفيف )الأ

َ
أ

ي 
 
ي مدي الجنوب،ف

 
سلحة الكيمياوية المحرمة ف

َ
ي محافظة )السليمانية( ضد المدنيير  نة )حلبواستعمال الأ

 
جة( ف
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كي  من )
َ
ي راح ضحيتها أ

ي ) / 5000الث 
 
ها ف

ُ
ي إِذ وقعت جريمت

 1988 / 16/3خمسةِ آلافِ( مدن 
ً
 عن( فضل

نفال(. 
َ
طلق عليها النظام اسم عمليات )الأ

َ
ي أ
ي العمليات العسكرية الث 

 
 استهداف مئات القرى الكردية ف

ي محافظاتِ  -13
 
ي بدأت ف

ان الانتفاضة الشعبية الث  جهزته القمعية إِبَّ
َ
ي ارتكبها النظام وأ

الوسط )الجرائم الكيْى الث 

 إِيمانتفاضة الشعبانية( لوقوعِها )ال  وعُرِفت ب  (،والجنوب
ٌ
 شعبية

ٌ
 المعظم. وهي انتفاضة

َ
ي شهرِ شعبان

 
 ضد ف

ٌ
نية

ي المقابر 
 
برياء ف

َ
ات الآلاف من الأ هدفت فيها  الجماعية،طغيانِ النظامِ راح ضحيتها عسرر

ُ
ات والعتب المدن،واست

 المقدسة. 

سباب سياسية وغير  الجغرافية،تغيير الحدود  -14
َ
ي المحافظات لأ

 
تسببت ف ية؛سياسوالديمغرافية لبعض المناطق ف

 بأزمات ومش
ُ
ات ي )كركوك قائمة،ما تزال  تكلا هذه التغيير

 
ي  (،و)تكريت (،ويصعب حلها كالحال ف

 
ومناطق ف

ها.   )كربلاء( وغير

ي لا ي     
ي ارتكبها النظام الث 

نواع الجرائم الث 
َ
 كل ما ورد ذكرُه فيما مض  ما هو إِلا إِشارات لأ

َّ
ن مكإِن

َ
ن لباحث أ

 ع
ً
 بها فضل

َ
نها تحتاج إِلى وقت أطول لبيانها. ويمكن  نيُحيط

َ
،أ و المتخصصير  دراسة  للباحثير 

َ
 تفصيلاتها،أ

ة لمعالجة  وآثارها  ا كبير
ً
ي بما يستدعي دراساتٍ وجهود

 
 آثارها،النفسية والاجتماعية على الشعب العراف

.  ومستقبله،وانعكاساتها على واقع الشعب   واستقراره السياسي والاجتماعي

 نتهاك القانون الدولىي إالمحور الثالث: 

ي تنظم العلاقات الدولية. وإِن      
هم القواعد القانونية الث 

َ
انون من تهاك هذا القإنيعد القانون الدولىي من بير  أ

 المتمثل ب )
ُ
. وقد قام النظام البائد ا للسلم والأمن الدوليير 

ً
و نظام سياسي يمثلُ تهديد

َ
ية دولة أ

َ
حزب البعث( قبل أ

زمات 
َ
نعكست آثارها السلبية إودولية  إِقليمية،بانتهاكات لقواعد القانون الدولىي عن طريق تسببه بحروب وأ

: على حقوق الِنسان داخلَ ال هم تلك الانتهاكات بالفرعير  الآتيير 
َ
 عراق وخارجَه. ويمكن الِشارة إِلى أ

ولى،الفرع الأول: حرب الخليج 
ُ
 والثانية الأ

،نتهاك النظام لقواعد القانون إلقد تسبب       ندلاع حروب إِقليمية إوالمعاهدات والمواثيق الدولية ب الدولىي

ي  إِنسانية،تسببت بكوارث 
ولى الث 

ُ
وانتهاكات لحقوق الِنسان داخل العراق وخارجه. ومنها حربُ الخليج الأ

عوام )
َ
ي 1988 –1980استمرت طوالَ الأ

 
ي الحاكم ف

هم  العراق؛( بعدوانيةٍ من النظامِ البعث 
َ
فكانت من بير  أ

ف رئيس النظام  ي حدثت فيها انتهاكات لحقوق الِنسان. وقد اعي 
السابق فيما بعد بأنه الحروب الِقليمية الث 
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مم المتحدة إِلى 
ُ
شار عدد من المسؤولير  إِلى تأكيد ذلك مما دفع الأ

َ
هو المُسبب الفعلىي لاندلاع هذه الحرب. وأ

رة.  الحرب،وتحميله المسؤولية القانونية لتبعات تلك  العراق،إِدانة   وفرض تعويضات للدول المتصر 

ي بهذه      
 القانون بل قام بخرقِ  انتهائها،وتحملِ تبعاتِها بعد  ونتائجِها، لحربِ،اولم يكتفِ رأسُ النظامِ البعث 

ي شهرِ )آب( من العامِ ) (،الدولىي بغزو دولة )الكويت
 
ما وإِصراره على عدم الانسحاب منها م (،1990واحتلالها ف

مم المتحدة إِلى إِصدار قرارات دولية تحت طائلة الفصل السابع لرغامه على الانس
ُ
 حاب. وقد أدى ذلكدفع الأ

ي العام )
 
رغمت النظ (،1991إِلى اندلاع حرب الخليج الثانية ف

َ
ي أ
مريكية الث 

َ
ام على وقادتها الولايات المتحدة الأ

كي  من ) (،الانسحاب الفوري من دولة )الكويت
َ
( عامًا / 12وفرض حصار دولىي على العراق استمر أ َ ي عسرر

اثث 

ي نيسان من العا
 
 (. 2003م )حث  سقوط نظام البعث ف

مم  والدولية، الِقليمية،لقد تسببت تلك الحروبُ    
ُ
والحصار الاقتصادي الذي تم فرضه على النظام من الأ

ة على الشعب  ؛المتحدة بمآسٍ كبير ي
 
ي مجال حقوق الِ  العراف

 
 عنففاقم من معاناته ف

ً
كان يعانيه   ما  نسان فضل

ي من الحكم الشمولىي الدكتاتوري القائم آنذاك.   
 
 الشعب العراف

: الحصار الدولىي على العراق بسبب غزو الكويت ي
 
 الفرع الثان

مم المتحدة ذي الرقم )     
ُ
( بموجب قرار الأ

َ
رِض الحصار على العراقِ نتيجة غزوِه )الكويت

ُ
 / 661لقد ف

ِّ
مئة ست

( الذي صدر بتار  جيْ  العراق؛ونصَّ على إِقرار عقوبات اقتصادية خانقة على  (،6/8/1990ي    خ )وواحد وستير 
ُ
لت

 من القرارات المتتالية.  وقد تلى النظام السياسي آنذاك على الانسحاب الفوري من الكويت. 
ٌ
قد و هذا القرارَ عدد

دى إِلى وفاة )مليونٍ 
َ
اء   هذه العقوبات مما أ ا قاسية جدا جرَّ

ً
يجة  ونصف مليونِ( طفل نتعان  العراقيون ظروف

بسط وسائل الحياة.  الحاد،ونقص الدواء  الجوع،
َ
 وافتقادهم إِلى أ

ا عن    
ً
خرى بحث

ُ
مان،إِن هذه العقوبات دفعت بالكثير من العراقيير  للهجرة إِلى دول أ

َ
ر. وقد والتطو  والحياة، الأ

( عامًا حث  انتهى عمليا بإِسقاطِ نظام )حزب البعث( سنة )/ 13استمر هذا الحصار قرابة ) َ  عسرر
َ
(. 2003ثلاثة

اء الحصار عزلة شديدة من معظم دول العالم  واقتصاديا مما تسبب  ودبلوماسيا، سياسيا،وقد عان  العراق جرَّ

 ومحطات للمياه والمجاري.  توليد،ات ومحط ومصافٍ، مصانع،بدمار بنيتهِ التحتية من 

ي تدمير اقتصاد     
 
 وخيمة إِذ تسبب ف

ُ
،وتراجع المستوى  البلد،كان لفرض الحصار على العراق نتائج  الصحي

، ي كارثة إِنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء.  والتعليمي
 
  وتسبب ف

ّ
ي تعرض لها   إِن

زمات الث 
َ
كل تلك المآسي والأ
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وال حق
َ
ي ط

 
،نتهاك النظام لقواعد القانون إبة حكم )حزب البعث( كانت بسبب الشعب العراف وعدم  الدولىي

امه بالعهود والمواثيق الدولية.       الي  

ي 
 
ي ف

ثرُ سلوكيات النظام البعث 
َ
ه على الدولة المجتمع،المبحث الثالث: أ

ُ
 وتسلط

ي وعليه قد تركت آثاره     
 
ي المجتمع العراف

 
ثر السلثْي ف

َ
ي لجأ )حزب البعث( إِلى سلوكيات قمعية كان لها الأ

 
ا ف

رتكب تارة بشكل 
ُ
 ت
ُ
خرى  له،ومخططٍ  وممنهجٍ، موجهٍ،نواحىي الحياة جميعِها. وكانت تلك السلوكيات

ُ
 أ
ً
وتارة

جهزتها القمعية 
َ
ي تعمل على تنفيذها. وهناك العديد من بتفويضٍ وتخويلٍ من الجهات الحاكمة إِلى أ

 دِ،الشواهالث 

ي هذا المبحث بمحاورَ 
 
ظهرَها ف

َ
ي سنستعرض أ

 
فراد الشعب العراف

َ
ي عان  منها أ

حداث لتلك السلوكيات الث 
َ
والأ

 :  هي

ول: ال 
َ
 والِعدامات السجناء،وتعذيب  العشوائية،عتقالات المحور الأ

جل ترسيخ     
َ
ي العراق بدأ بارتكاب الجرائم تلو الجرائم من أ

 
ن تولى )حزب البعث( السلطة ف

َ
 سلطته،منذ أ

نهم يمثلون معارضة سياسية لسلطة 
َ
شكال حث  من كان يشتبه بهم من أ

َ
ي شكل من الأ

َ
وتصفية معارضيه بأ

ول عدمَ معارضة حكم  البعث؛
َ
حد بل إِن هيمنة الحز  البعث،فقد كان الهدف الأ

َ
ب الواحد بلا منافس هو أ

ما انتخابات رئيس الحزب؛مقومات سياسة 
َ
. وأ ي

 صُوريه للمجلس الوطث 
ٌ
 نزي  هة بل انتخابات

ٌ
 انتخابات

ُ
 فلا توجد

حزاب  لها؛الجمهورية فلا وجود 
َ
وإِبعادها عن  جميعِها،لذا عَمِد )حزب البعث( إِلى ترسيخ سلطته بقمع الأ

حزاب السياسية داخل العراق  الممنهجة،يالات الساحة السياسية بالقوة والاغت
َ
 وخارجه،ومطاردة قيادات الأ

و المعتقد. 
َ
ي الرأي أ

 
 وتأليف فرق للاغتيالات تطارد كل من يختلف مع البعث ف

وسياسة الِقصاء والِبعاد إِذ طالت  المفرط،وقد تمكن )حزب البعث( من ترسيخ سلطته باستعمال العنف    

غلب شر 
َ
ي لكل من يختلف هذه الجرائم أ

 
و ينتقد  معه،ائح الشعب العراف

َ
بشالترتكب فكانت  سياسته؛أ

َ
ع جرائمُ بأ

فرُعِ الآتي
َ
ي سنعرِضُ لتقسيمها على الأ

ي ارتكبها النظامُ البعث 
فِ الجرائم الث  جل تعرُّ

َ
ساليب. ومن أ

َ
 ة: الأ

ول: ال 
َ
ي للمشتبه الفرع الأ

 وتعذيب السجناء بهم،عتقال التعسف 

ي مارسها )حزب البعث( فقد شمِلَ اعتقال يُعد ال    
حد أدوات الرعب الث 

َ
،عتقالُ على الشبهة أ  العراقيير 

جانب على حد سواء. 
َ
 والأ
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 اعتقال العراقيي    -أ

من العامة صلاحية    
َ
طة والأ جهزة السرر

َ
جاه ا والاحتجاز، الاعتقال،مُنحت أ

ُ
فراد واتخاذ الِجراءات التعسفية ت

َ
لأ

جهزة،بحسب رغبة تلك 
َ
مر  الأ

َ
،ومن دون أ ي

و تهمة  قضان 
َ
ا زمنية غير محددة. ويتم أ

ً
شخاص مدد

َ
موجهة ضد الأ

جهزة م
َ
وتوا من رُعب إِذ يتم نقل المشتبه بهم من  طرق، نالاعتقال بما تختاره تلك الأ

ُ
ويقومون بذلك بما أ

و  عوائلهم،السياسيير  والمدنيير  شا من دون إِخطار 
َ
صدقائِهم،أ

َ
من،ون إِلى مكاتب ثم يُساق أ

َ
والسجون  الأ

فراد 
َ
مام أ

َ
هم يُعتقل أ

ُ
شته،لتحديد مكانهم. وبعض

ُ
ء عن  أ ي

ي سر
َ
صدقائه من دون ذكر أ

َ
و أ
َ
و سبب وجهتهم،أ

َ
 أ

 اعتقالهم. 

جهزة    
َ
من،لقد اعتقلت أ

َ
ي  الأ

 
ة من العراقيير  بطريقة تعسفية. وكان يُفرج عن بعضهم ف عدادا كبير

َ
طة أ  والسرر

يام،غضون 
َ
هم كان يخضعُ لمحاكمة  أ

ُ
ي وقت لاحق. وبعض

 
خرى ف

ُ
شهر قليلة ليتم اعتقاله مرة أ

َ
و أ
َ
 صُورية،أ

غلب 
َ
ب،والأ و  يُغيَّ

َ
،أ

ي  يُخف َ
 
و يقتل ف

َ
 يعرف عدد ال السجون،أ

َ
حد

َ
ماكن الاحتجاز بلا محاكمة. ولا أ

َ
معتقلير  وأ

هم إِلى عسرر 
ُ
ن التقديرات توصِل

َ
ي العراق آنذاك إِلا أ

 
داةالسياسيير  ف

َ
ي أ

قوية  ات الآلاف. ويعد الاعتقال التعسف 

 لث السياسية،لقمع المعارضة 
ً
 قوية

ً
داة
َ
ي لحظة. وتعد أ

َ
ي أ
 
من كان متوقعًا ف

َ
ارة وإِن طرق الباب من رجال الأ

ي نفوسِ معظم الناس. 
 
 الرعب ف

بنا    
َ
ي ارتكبها عناصر )حزب البعث( بحق أ

ي وعلى الرغم من تشخيص الكثير من الجرائم الث 
 
ء الشعب العراف

ي جرائم تجاوز 9/4/2003( إِلى )17/7/1968بمختلف فئاته للمدة من )
 
كير  يقع ف

 ( على صُعُد متعددة ؛ فإِن الي 

ي بالرقم )
 
ه ( المعدل ، و 1969( لسنة )وأحد عسرر مئةٍ  / 111القوانير  العراقية النافذة كقانون العقوبات العراف غير

ي )مجلس قيا
 
ي ضوءِ إِصدار قرارات ف

 
عضائه من دون مراعاة للجانب البائددة الثورة ف

َ
( بحسب اجتهادات أ

ي ، وممارسة جرائم الاعتقالات العشوائية بحق المواطنير  بمجرد الاشتباه بهم إِذ 
و الوطث 

َ
ي أ
حزب ) تخذ إالِنسان 

اع الاعي   برياء والسجناء إِلى التعذيب الجسدي ، والنفسي لاني  
َ
ي تعريض المعتقلير  الأ

 
افات البعث( نهجًا قاسيا ف

منهم بالقوة ، وإِثبات التهم عليهم لغلق القضايا العالقة والمفتوحة ، وإِلصاقِها بهم من جهة ، ولرضاء 

ي )حزب البعث ، ومجلس قيادة الثورة(
 
خرى.  المسؤولير  ف

ُ
 من جهة أ

ساليب التح    
َ
فراد من دون العودة إِلى الأ

َ
حكام الِعدام بحق الأ

َ
ن نعرِضَ لِصدار أ

َ
قيقية المهنية ولا يفوتنا هنا أ

اع  الرصينة؛ .  الحياة،فهذه عقوبة اني   خطر عقوبة بحق المتهمير 
َ
 وتمثل أ
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ن النص1970وعند مراجعة دستور العراق المؤقت لسنة )    
َ
ولا يعتد  بامتيازٍ،وص الدستورية صُورية ( نجد أ

ن ))/ 22فالمادة ) بها؛
َ
ن مصونة،كرامة الِنسان أ( على سبيل المثال تنص على أ

َ
ي نوع من أ

َ
واع وتحرُم ممارسة أ

)) و النفسي
َ
ي  التعذيب الجسدي أ

 
ف بأي نص ف ن سلطة البعث لا تعي 

َ
، حير  أ ي

و دستوري بحسب ما  قانون 
َ
أ

 من جرائم. شهدناه واطلعنا عليه 

    
َ
نه ))لا يجوز القبض على ما البند )ب( من المادة نفسِها فيأ

َ
حد،نص على أ

َ
و  أ

َ
و  توقيفه،أ

َ
و  حبسه،أ

َ
فتيشه تأ

حكام القانون((. 
َ
 هذا ما لم تشهده حقبة البعث. و  إِلا وفق أ

منية كان   
َ
جهزة الأ

َ
ن الأ

َ
شخاص من المنازل فقد بات واضحًا أ

َ
ما بخصوص اعتقال الأ

َ
ور ت تعمل خلافا للدستوأ

ن ))للمنازل حرمة لا يجوز 22بكل وضوح إِذ إِن البند )أ( من المادة )
َ
و تفتيشها إِلا  دخولها،( ينص على أ

َ
 وفق أ

ي حينها كانت تعتقل
 
ن السلطات ف

َ
ن العراقيير  جميعَهم كانوا يعلمون بأ

َ
صول المحددة بالقانون((. إِلا أ

ُ
من  الأ

  تشاء بغير رقابة قضائية. 

جانب داخل العراق -ب
َ
 اعتقال الأ

جرت منظمة       
َ
. وقد أ جانب على الشبهة كما تعتقل العراقيير 

َ
منية العراقية تعتقل بعض الأ

َ
جهزة الأ

َ
كانت الأ

وسط )
َ
ق الأ لنغ( Middle East Watchمراقبة السرر مريكي اسمُه )روبرت سبير

َ
( مقابلة مع مسؤول دبلوماسي أ

ي الخمسير  من العمر 
 
ن  –سب ما أوردته منظمة العفو الدولية بح –وهو ف

َ
ي العراق بعد أ

 
ض للاعتقال ف قد تعرَّ

طفاله 29/6/1983كان على وشك الصعود على مي   رحلة متجهة إِلى باريس ليلة )
َ
( مع زوجته البلجيكية وأ

من ، و 
َ
سفل منحدر حيث ينتظره رجال الأ

َ
طلبت لكنه اختف  من دون علم عائلته ، وتم تحويل مساره إِلى أ

ي بغداد زوجته مساعدة الممثلير  ال
 
مريكيير  ف

َ
فت السدبلوماسيير  الأ سبوع اعي 

ُ
كي  من أ

َ
لطات العراقية ، وبعد أ

لنغ( مض  )باحتجاز )سبير
َ
ن أ
َ
من  / 119، ولم توضح سبب اعتقاله بعد أ

َ
ي سجون الأ

 
( يومًا ف َ  عسرر

َ
 وتسعة

ً
مئة

ن
َ
ي بغداد من دون توجيه تهمة له. ويروي هو أ

 
ء(  العامة ف ي

يدي سجانيه العراقيير  كانت )لا سر
َ
معاملته على أ

ي )
 
فرج عنه ف

ُ
( 18/10/1983مقارنة بمعاملةِ السجانير  للمعتقلير  العراقيير  والعرب الذين التف  بهم. وعندما أ

نه المقر الرئيسُ 
َ
ض أ طف وعُصبت عيناه ، واقتيد إِلى ما افي 

ُ
نه اخت

َ
مريكيير  بأ

َ
لنغ( المسؤولير  الأ خيْ )سبير

َ
 أ

نه كان يسمعُ صرخات السجناء الآخرين 
َ
ي )بغداد( ، وهناك تم استجوابه وتعذيبه مرارًا ، وأ

 
من ف

َ
لجهاز الأ

نه كان 
َ
ثناء استجوابهم تحت التعذيب ، وأ

َ
ي أ
 
هم ف

َ
اف بالتجسسوأصوات لِب إِليه يتم الضغط عليه للاعي 

ُ
، ثم ط

 
َ
َ بمعلومات عن بعض الأ ن يُدلىي

َ
جانب. يقول )سأ

َ
لنغ( : فراد الأ بات بهراوات مطاطية على بير ))لقد تلقيت صر 
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عضاء التناسلية 
َ
ي يدي وقدمي ومنطقة الكلى والأ

 
خمص قدمي ، وصُعقت بالصدمات الكهربائية ف

َ
، وتلقيت أ

بات بالساعد على رأسي  نير  بوسائد تشبه صر 
ُ
ذ
ُ
عات عنيفة على الأ

َ
نير  بكعب الحذاء ، وصف

ُ
ذ
ُ
ي الأ

 
بات ف ، وصر 

ي قفازات الملاكمة. 
: إِنه تم القبض على زوجث  ،وقيل لىي طفالىي

َ
تعاون  وأ

َ
نهم سيتعرضون لسوء المعاملة ما لم أ

َ
وأ

ي ، معهم
 
ومملحة بشده لِحداث الغثيان  فاسدة،وتم إِطعامي مواد غذائية  الطعام،وقد تعرضت لنقص ف

 والعطش((. 

لنغ(    ي )بغداد( باعتقال )سبير
 
 ويمثل عدمُ إِخبار السلطات العراقية قسمَ رعاية مصالح الولايات المتحدة ف

ي )36نتهاكا واضحًا للمادة )إ
 
ي يعد 24/4/1963( من اتفاقية )فيينا( للعلاقات القنصلية المؤرخة ف

 ق،العرا( الث 

 والولايات المتحدة طرفير  فيها. 

: إِعدام  ي
 
 والمدنيي    العسكريي   الفرع الثان

ساليب التحقيقي     
َ
حكام الِعدام بحق العراقيير  من دون العودة إِلى الأ

َ
ي إِصدار أ

 
ة اعتمد )حزب البعث( ف

نها عقوبة تصادر حق 
َ
خطر عقوبة بحق  الحياة،المهنية الرصينة على الرغم من أ

َ
،وتمثل أ ذا  ولا سيما إِ  المتهمير 

وكانت هناك تقارير منتظمة عن إِعدام ضباط عراقيير  بزعم كانت التهمة الموجهة للشخص تهمة سياسية. 

ي ق
 
ن النظام العراف

َ
نه كان من المستحيل تحديد صحة هذه الاتهامات إِلا أ

َ
د تآمرهم ضد النظام على الرغم من أ

 الاتهام بالتخطيط لل 
َ
شاع فِرية

َ
ي الجيش والحزب.  يُعارضه؛ن نقلاب على كل مَ أ

 
وقد  لتطهير المعارضير  له ف

ي تصدر بموجبها 
حكام الِعدام مما تحصلنا علي وثقنا ذلك بحسب قرارات الِعدام السياسية الآتية الث 

َ
ه من أ

جريناها عن قرارات الِعدام السياسية 
َ
ي أ
ن ما يسم ب )مجلس الظالمة؛عملية الِحصاء الدقيقة الث 

َ
ادة قي فتبير  أ

صدر القرارات الآتية: 
َ
 الثورة( قد أ

ي )1357القرار المرقم ) -أ
 
ي 1976( والمعدل عام )10/11/1971( ف

 
( الذي حرّم العمل السياسي للعسكريير  ف

القوات المسلحة. ومن يخالف ذلك يعاقب بعقوبة الِعدام ما عدا النشاط السياسي ل )حزب البعث(. وقد تم 

ي تصر  بحزب البعث القرار،تفعيل هذا 
فعال الث 

َ
 . وشمل كلَّ الأ

ي )865)القرار المرقم  -ب
 
( الذي نص على عقوبة الِعدام لكل من ينتمي إِلى )حزب البعث( وكان 12/8/1974( ف

ي السابق منتميا إِلى تنظيم 
 
،ف و سياسي  حزنْي

َ
خف  تلك العلاقة سابق،أ

َ
 .وأ
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ي 1244)القرار المرقم   -ج
 
( الذي نص على عقوبة الِعدام لكل من عمل مع )حزب البعث( 20/11/1976) ( ف

 وعمل مع حزب آخر.  الحزب،لمدة ثم ترك 

ي )784القرار المرقم ) -ح
 
( الذي قض  بإنزال عقوبة الِعدام على كل من عمل على تنظيم شخصٍ 7/6/1978( ف

و حزب آخر وله علاقة ب )حزب البعث(.  سياسية،للعمل مع جماعة 
َ
 أ

ي )884لقرار المرقم )ا -ه 
 
،( الذي قض  بإِعدام كل متقاعد من 3/7/1978( ف و  العسكريير 

َ
طة،أ و  السرر

َ
أ

حيلوا إِلى التقاعد بعد 
ُ
( إِذا ثبت تورطهم بالعمل مع جهات سياسية 17/7/1968نقلاب )إالمتطوعير  الذين أ

 .غير )حزب البعث(

ي )1447القرار المرقم ) -و
 
ي بإِ 30/10/1979( ف

 .عدام كل من يعتنق البهائية( القاض 

ي )461القرار المرقم ) -ز
 
ده31/3/1980( ف

َ
ي بإِعدام كل شخص ينتمي إِلى )حزب الدعوة الِسلامية(. والأ

 ( القاض 

ثر 
َ
نه جعل هذا القرار بأ

َ
،من ذلك أ ويسري على الحالات السابقة. وهذا التعسف يؤكد المخالفة للمبادئ  رجعىي

ي بعدم ر 
ي تقض 

ي القضايا الجنائية إِلا إِذا كانت لصالح المتهم. وهالقانونية الث 
 
و بذلك جعية القوانير  ولا سيما ف

ي تنص صراحة على عدم 1970( من دستور )حزب البعث( نفسه لسنة )66يخالف البند )ب( من المادة )
( الث 

 .رجعية القوانير  

ي )1140القرار المرقم )  -خ
 
م على الهارب من الخدمة العسكرية بالِعدام رميا بالرصاص. 26/8/1981( ف

َ
 ( الذي حك

فراد حرس 
َ
ي )1540والجيش الشعثْي بموجب القرار ) الحدود،وقد جرى تعديله ليشمل أ

 
 (. 17/11/1981( ف

ي )877)القرار المرقم   -ط
 
ي 7/7/1984( ف

 
به عن وحدته العسكرية  ( ويتم بموجبه إِعدام العسكري ف حال تغيُّ

وع.  يام من دون عذر مسرر
َ
 أ
َ
 خمسة

ي )384)القرار المرقم   -ي
 
( ذي الرقم )31/3/1984( ف ( 1984( لسنة )32( من قانون )عقوبات الجيش الشعثْي

،الذي نص على إِنزال عقوبة الِعدام على كل من ثبت عليه  والتخاذل من دون إعطاء معث  صري    ح لهذا  الجُيْ 

.  ف،الوص ي تضع المعايير
و تحديد الجهة الث 

َ
 أ

ي )458القرار المرقم ) -ك
 
خرى )حزب البعث( 21/4/1984( ف

ُ
ه بتحريمِ محاولات مشاركة جهةٍ أ

ُ
ي مضمون

( المعث 

ها إِذ قض  هذا القرار بإِعدام كل من انتم إِلى جهة  بالسلطة، و محاولة تغيير
َ
و  سياسية،أ

َ
و جمعي حزب،أ

َ
ة أ

و بالتعاون مع جهات خارجية بالقوة،بعث سواء تستهدف تغيير حكم ال
َ
 .أ
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ي )840القرار المرقم ) -ل
 
ه بشخصية رئيس الجمهورية 4/11/1986( ف

ُ
ي مضمون

فجاء  وتقديسهما؛ ونائبه،( المعث 

ي بالسجن المؤبد بحق من يُهير  رئيس 
و مجلس قيادة  ونائبه، الجمهورية،هذا القرار ليقض 

َ
و المجلس الثورة،أ

َ
 أ

، ي
و  الوطث 

َ
مواله  البعث،حكومة حزب أ

َ
ما إِذا كانت الِهانة  المنقولة،وبمصادرة أ

َ
 واضحة،وغير المنقولة. أ

 وتستهدف إِثارة الرأي العام ضد حكم البعث فتكون العقوبة الِعدام. 

ي 
: حصر السلطات الثلاث بيد النظام البعث  ي

 
 المحور الثان

 
ّ
ي جهة  إِن

 
ها ف ي تركير 

وعادة ما تكون السلطة التنفيذية. والحصر هو المعث  المضاد  واحدة،حصر السلطات يعث 

ي جاء بها ال
فكار الث 

َ
صول تاريخية إذ يُعد من الأ

ُ
فلاسفة لمبدأ الفصل بير  السلطات. هذا المبدأ الذي يرتكز على أ

رسطو( أفلاطونالِغريق ومنهم )
َ
ي الحقب التاريخية المتعاق، وأ

 
ما بة ولا سي، ثم توالى الاهتمام بهذا المبدأ ف

 مبدأ الفصل بير   لدى المفكرين والفلاسفة
َّ
ن
َ
ي )جان لوك( إِلا أ ي القرن السابع عسرر كالفيلسوف النكلير 

 
ف

كي  وضوحا على يد الف
َ
، ثمَّ تطور عن يلسوف الفرنسي الكبير )مونتسكيو(السلطات تبلور بصورته النظرية الأ

ي كثير من طريق كتابات المفكر )جان جاك روسو( الذي سعى إِلى
 
ي التطبيق ف

 
خذ مجاله ف

َ
 تعميق هذا المبدأ ليأ

ي 
ساسية الث 

َ
ي مقدمة المبادئ الدستورية الأ

 
. ويُعد هذا المبدأ ف ي تحرص على العمل بمضمونه الفعلىي

 الدول الث 

نظمة الديمقراطية المعاصرة. 
َ
ساسها الأ

َ
 تقوم على أ

ي هذا المحورِ ثلاث   
 
 ارتكز  ةولعرضِ موضوع حصر السلطات الثلاث بيد )حزب البعث( سوف نذكر ف

َ
مساند

ي ظل نظام  السلطات،عليها )حزب البعث( هي الفصل بير  
 
اطات الحزبية   البعث،وسلطات الحكم ف والاشي 

 كآلية لحصر السلطة. 

ول: الفصل بي   السلطات
َ
د الأ

َ
 المسن

؛إذ إِن ه يتض من ك  لا  الس لطات،الفصل بير  السلطات هو ))تقس يم الوظ ائف وتوزي ع       فه  و يفت  رض  المفه  ومير 

خذ  الحاكم ة،س  لفا تع  دد الهيئ  ات 
َ
ي تأ

ن ك  ل هيأ ة تق  وم بممارس  ة وظيف  ة معين  ة م  ن وظ  ائف الدول  ة الث 
َ
 بها،وأ

ث م يتم  القض ائية،والس لطة  التنفيذي ة،والس لطة  التش ريعية،طات وه ي: الس لطة بحي  ث تص بح ل دينا ث لاث س ل

كي  من سلطة واحدة يعود بنتائج تنظيم العلاقة بينه
َ
فهذا  إِيجابيةٍ؛ا. وبلا شك فإِن توزي    ع وظائف الدولة على أ

ن تتخصص فيما يوكل إليها من مهام مما يسهم 
َ
ي إِتقان كل سلطة التوزي    ع يعطي الفرصة لكل سلطة أ

 
 لعملها،ف

كمل وجه 
َ
ي ف،وقيامها به على أ

 
ي مختلف المجالات الرئيسة ف

 
ي نهاية المطاف حسنُ سير العمل ف

 
يتحقق معه ف
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و ضعف((. وهذا ما يُرحْىَ لو جاء 
َ
س ندت وظ ائف الدول ة ال ثلاث إِلى ف)) بالعدلِ؛الدولة من دون تقصير ن أ

ُ
إِذا أ

س  ندت مهم  ة التش  ري    ع إِلى الس  لطة  متع  ددة؛هيئ ات ث لاثٍ 
ُ
 التنفيذي  ة،ومهم  ة التنفي  ذ إِلى الس  لطة  التش  ريعية،فأ

ام  القضائية؛ومهمة القضاء إِلى السلطة  همها كفالة احي 
َ
فإِن ذلك سيكفل تحقق عناصر الدولة القانونية ومن أ

لا يُفهم من مبدأ الفصل بير  الس
َ
خرى تمام القانون((. ولكن ))يجب أ

ُ
ن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأ

َ
لطات أ

خرى،الاستقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن 
ُ
ما المقصود بهذا المبدأ هو عدم تركير  سلطات الدولة  الأ

َّ
وإن

ي يد 
 
ومتساوية بحيث لا يمنع هذا التوزي    ع والاتصال  منفصلة،بل توزيعها على هيئات  واحدة، هيئةوتجميعها ف

خرى(( وهذا ))يؤدي إِلى تنفيذ وتخصيص كل سلطة من هذه السلطات كل  هيئةون ورقابة كل من تعا
ُ
مع الأ

عمالها((.  إليه،وبالمهام الموكلة  عمله،حسب 
َ
 ومن ثمَّ تعمل كل سلطة على إِتقان أ

ورة هذا المبدأ مثل حماية       تبداد ومنع الاس  الحرية،ويسوق قسم من الباحثير  بعض الميْرات لتعزيز صر 

ساسَ لهذا ا
َ
ولى والأ

ُ
ة الأ  عنذلك المنع الذي يُعد الميْر والمير 

ً
بدأ ذلك فإِن م لمب دأ بحسب وجهة نظرهم فضل

ال  ة لكفال  ة احت  رام  الدول ة؛الفصل بير  السلطات يؤدي إِلى تحقي ق ش رعية  ،القفه و يع  د وس  يلة فعَّ وحس  ن    وانير 

،والمحكتطبيقه  ا من الحاكمير   العم ل  ))وحس ن أداء وظ ائف الدول ة إِذ إِن هذا المب دأ يحق ق مب دأ تقس يم ومير 

ن يحقق إِتقان كل 
َ
دائها((.  هيئةوالتخصص الذي من شأنه أ

َ
 لوظيفتها وحسن أ

 العلاقة بير  مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بير       
َّ
ن
َ
ي عن طريق وضع  ويذهب بعضهم إِلى أ

السلطات تأن 

 المفاض
َّ
ن
َ
ي  لة بير  السلطات إِذ يرى أ

 
ق بتنظيم السلطات العامة ف

َّ
ف إِلى وي  هد الدولة،))مبدأ سيادة القانون يتعل

دن  من السلطة 
َ
ي مركز أ

 
يعية،وضع السلطة التنفيذية ف   التسرر

ً
ولى من التصرف إِلا وفقا

ُ
و  لقانون،ومنع الأ

َ
بتخويل  أ

رجحلذا إِ  (؛من القانون(
َ
ية سلطة ممثلىي الشعب على حكومة يتم اختيارها منهم لتنفذ ن هذه المفاضلة تؤكد أ

عونها.  ي يسرر
 القوانير  الث 

ي دولة     
 
ي نظام حاكم ف

َ
وعية أ ي لتؤكد مسرر

ورة تطبيق مبدأ الفصل بير  السلطات تأن  ا ما،إِن صر  مه ومقدار احي 

ي تحصر السلطات بيد جهة وا
ا الدولة الث  مَّ

َ
ل صورة لتخصص كل سلطة من السلطات الثلاث. أ

ِّ
حدة فإِنها تمث

 للدولة الاستبدادية. 

ي ظل النظام
 
: سلطات الحكم ف ي

 
د الثان

َ
 المسن

صدرها النظام البائد غموضٌ واضح     
َ
ي أ
 الفصل بير  السطات وفقا للدساتير الث 

َ
 المعالم؛لقد شابَ موضوع

ن يتلمس بموجبها الباحث ما فمن الصعوبة بمكان كشف 
َ
ي يمكن أ

ع الدستوري للفصل النقاط الث  وضعه المسرر
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ن النصوص الدستورية قد عززت دمج السلطتير   الثلاث،بير  السلطات 
َ
يعية،ولكن يلاحظ أ  والتنفيذية، التسرر

لغت الفواصل 
َ
ي السلطة القضائية تابعة لتلك السلطة الموحّدة.  بينهما،وأ

ي حير  تأن 
 
وجعلتهما سلطة واحدة ف

ي ع
 نِ السلطات تباعا. وسوف نعرِضُ لهذا بإِيرادِ ما يف 

 السلطة القضائية -أ

ي حكم فيها النظام      
ة الث 

ّ
ي المد

 
يعات الصادرة ف ي مق المباد؛تكاد هذه السلطة تكون هامشية وفقا للتسرر

ارنة فف 

ي 1970والعام ) (،1968بير  دستوري العام )
 
ه ف

َّ
ن
َ
مواد للسلطة  ( تسع1968الوقت الذي خصص دستور )( نرى أ

طلق عل القضائية،
َ
( خصص لها 1970فإِن دستور جمهورية العراق لسنة ) (؛يها تسمية )السلطة القضائيةوأ

 من السلطة القضائية، وتم إِلحاقه فقط،مادتير  
ً ً
طلق على هذه السلطة كلمة واحدة هي كلمة )القضاء( بدلً

ُ
ا وأ

 القضاء لم يكن  العدل: بوزارة 
َّ
ن
َ
سلطة مستقلة توازي فهىي تخضع لوزير مهامه تنفيذية. ومن هنا نستنتج أ

يعية والتنفيذية.   السلطتير  التسرر

 على      
ً
نشأ قضاءً موازيًا للقضا ذلك وزيادة

َ
ي تحجيم دور السلطة القضائية إِذ أ

 
وغل ف

َ
ء الذي فإِن النظام قد أ

وكل ل العدل،وهذا النوع من القضاء استند إِلى إِنشاء )محاكم خاصة( بعيدة عن وزارة  العدل،يتبع وزارة 
َ
ا هوأ

خرى. فكان هناك نوعان من 
ُ
ها من قانون العقوبات وقوانير  أ

ُ
اؤ ي تم اجي  

 ،القضاء النظر بمجموعة من القضايا الث 

ق بالشؤون القانونية للأفراد والدولة جميعِها منظورا إليه
َّ
ول هو القضاء العادي هو الذي يتعل

َ
نها النوعِ الأ

َ
ا بأ

 شخص معنوي. 

من. وهو ما القضاء الآخر فهو قضاء أ    
َ
ي تخص الأ

ة بالمواضيع الث  ق بالقضايا السياسية ذات الصلة المباشر
َّ
يتعل

شكال ، وقد تمثلَ قضاءٌ لا يرتبط بالقضاء العادي ب
َ
ي شكل من الأ

َ
هذا القضاء بإِنشاء محكمة الثورة ، وما تلتها  أ

ها بموجب قوانير  وقرارات من محاكم خاصة ، وبطبيعة الحال فإِن هذه المحاكم تمارس اختصاصها الموكل إِلي

، ومن هنا يكون  من الدولة الخارحْىي والداخلىي
َ
ي كل ما يتعلق )بالجرائم( الماسة بأ

 
جازت لها النظر ف

َ
 أ

ُ
النظام السابق

حكم استيلاء
َ
جلِ الظاهرِ فقط ، بل للاستيلاء كليا عليها عن طريق تقسيمها قد أ

َ
ه على السلطة القضائية بيده لا لأ

منية على شطرين شطرٍ ي
َ
جهزة الأ

َ
تبع وزارة العدل بوزارة تنفيذية تابعة للنظام من جهة ، وشطرٍ آخرَ يرتبط بالأ

حكام 
َ
نواع الرقابة ؛ فأ

َ
ي نوع من أ

َ
خرى بما لا خضوع فيه لأ

ُ
ة بالنظام من جهةٍ أ ي تتصل مباشر

المحاكم الخاصة الث 

 تتصف على رأي جانب من
َ
منية

َ
تبع السلطاتِ الأ

َ
ف ، وت

َّ
ي تؤل

 ))جلساتها تكون كقاعدة عامة غير  الث 
َّ
ن
َ
الفقه بأ

 حق الدفاع من المبادئ العامة 
َّ
ن
َ
ن المتهم من الحضور والدفاع عن نفسه علما أ

ِ
خرى لا تمك

ُ
حيانا أ

َ
علنية وأ
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س
َ
 للقانون ؛ فمن أ

ُّ
و تعيير ُ  اسيات المحاكم العادلة الحق

َ
ي تمكير  المتهم من الحضور إِلى جلسات المحاكمة ، أ

 
ف

و عدمِ محا
َ
ثر رجعىي ، أ

َ
ي حظر تطبيق القوانير  الجنائية بأ

 
اث لحق المتهم ف مٍ يمثله بالِضافة إِلى عدمِ الاكي 

حكامها بالغلظة وشدة العقوبة ، واتساع نطاق 
َ
الممانعة من محاكمة المتهم على ذات الجريمة مرتير  ، وتتسم أ

شد قسوة مقارنة
َ
نتهِك مبدأ عدم  بتلك المطبقة 0التجريم ، وتطبيق عقوبات أ

َ
ا ما ت مام المحاكم العادية ، وكثير

َ
أ

خرى  هذا يبير  رجعية القوانير  الجنائية(( ، و 
ُ
تبعيةِ القضاء للسلطة ، وانعدام الاستقلال الواجبِ له. وبعبارة أ

قها وحصرها بيده بشكل مطلق.  ي ظل تعامله مع السلطة القضائية يكون قد طوَّ
 
 فإِن )حزب البعث( ف

يعية ب.    السلطة التشر

ساسها     
َ
ي يسير على أ

طر القانونية الث 
ُ
ي ترسم الأ

نها تلك السلطة الث 
َ
يعية بأ فهىي  ميع،الجينظر إِلى السلطة التسرر

ي هذه السلطة 
ع القوانير  مث  ما برزت حاجة فعلية لها على صعيد المجتمع والدولة. وغالبا ما تأن  ِّ ي تسرر

ن عالث 

نظ
َ
ي الأ

 
 مة الديمقراطية. طريق الانتخابات ف

ي ظل دستور العام )    
 
يعية ف ما السلطة التسرر

َ
لت ب )مجلس قيادة الثورة( بشكل رئيسٍ بالِضاف1970أ

ّ
ة ( فتمث

. وقد تمت الِشارة إِلى سلطات مجلس قيادة الثورة )المنحل( اب
ً
همية

َ
قلَّ أ

َ
( بقدرٍ أ ي

تداءً إِلى )المجلس الوطث 

حكام 
َ
(. وهذا المجلس مكوّن 17/7/1968نقلاب )إالذي صدر بعد  (1968) الدستور المؤقت لسنةبموجب أ

ي 
 
ي لها قوة  العراق،من القيادات العليا لحزب البعث ف

وهو يمارس عدة اختصاصات منها إِصدارُ القرارات الث 

يعية هي )مجلس قيادة ال  السلطة التسرر
َّ
ن
َ
ي أ
حكام الدستور والقوانير  النافذة. وهذا يعث 

َ
ة( نفسُه ثور القانون وفقا لأ

شار إِليها دستو 
َ
ي أ
يعية الدائمة الث  ا إِلى حير  انتخاب السلطة التسرر

ً
ن يمارس مهامه مؤقت

َ
ض أ َ ر سنة الذي يُفي َ

ي يمارسها هذا  (،1968)
يعية الث  ن ))يمارس م المجلس؛ثمَّ إِنهاء المهام التسرر

َ
ه أ
ُ
جلس فقد جاء النص بما مضمون

ي الوقت نفسِه فقد حصر 
 
((. وف ي

ولى للمجلس الوطث 
ُ
يعية إِلى حير  انعقاد الجلسة الأ  قيادة الثورة السلطة التسرر

يعية،( قيادة السلطتير  1968دستور العام ) كي  من منصب هو  التسرر
َ
ي يد شخص واحد يشغل أ

 
والتنفيذية ف

ورئيس السلطة  المسلحة،والقائد العام للقوات  الدولة،ورئيس  الجمهورية،ورئيس  لثورة،ا)رئيس مجلس قيادة 

 التنفيذية(. 

ي التفسير قد حسم موضوع حصر السلطتير      
 
ن هذا التخويلَ الدستوري الذي لا يحتاج إِلى إِغراق ف

َ
ويبدو أ

ع القوانير  ، و  ِّ سرر
ُ
ي ت
ي جهة واحدة هي الث 

 
يعية ، والتنفيذية ف ي لها قوة القانون لتقوم التسرر

تصدر القرارات الث 

 
َ
ويجري هذا بطبيعة الحال من دون وجود جهة رقابية ، ولكن  ،ن رئاسة الجمهورية منصب تنفيذيبتنفيذها لأ

ولى 
ُ
شارت إِلى حل )مجلس قيادة الثورة( عند عقد الجلسة الأ

َ
ي أ
ن المادة الدستورية الث 

َ
لابد من التذكير بأ
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ي وبحس
ي دستور العام )للمجلس الوطث 

 
ي دستور العام )1968ب ما جاء ف

 
ها ف

ُ
( ، ولم يُعِد 1970( تمّ تجاهل

ي بقاء )مجلس قيادة الثورة(  تكرارها مما 
هملت تلك المادة. كذلك تم إِهمالُ التدخل يعث 

َ
يعية رئيسة ، وأ جهة تسرر

ي 
يعية الثانوية )المجلس الوطث  ي اختيار الجهة التسرر

 
وط تنسجم مع توجهات  وإصدارُ قانونها بموجب (،ف شر

ه ))يختار  ي بما نصُّ
عضاء المجلس الوطث 

َ
ي )اختيار( أ

 
دت حق مجلس قيادة الثورة ف

ّ
ك
َ
ي أ
مجلس قيادة الثورة الث 

عضاءَ المجلس من ممثلىي قطاعات الشعب المختلفة 
َ
والاقتصادية  السياسية،مجلسُ قيادة الثورة أ

ي تقدمية((. وقد والقومية ال الوطنية،ومن العناصر  والاجتماعية،
حق الاختيار من دون تطبيق عملىي إِلى حير   بف 

ي العام )
 
ي الذي صدر ف

( سنوات من 1980إِلغائه وذلك بإصدار قانون جديد للمجلس الوطث  ِ
ي بعد )عسرر

َ
( أ

ي سنة )
 
ي ف

ط الاختيار 1970صدور قانون المجلس الوطث  لعى  شر
َ
ن ))يجرى اختيار  السابق؛( الذي أ

َ
فنص على أ

عضاء
َ
،عن طريق الانتخاب الحر  الأ اع العام السري((.  المباشر  وبالاقي 

ي     
يعية المناطة به بغض النظر ع -وعلى الرغم من ذلك فإِن المجلس الوطث  م يكن ل -ن الصلاحيات التسرر

 
ُ
؛لبقائه تلك الضمانة

ُ
ي زمن النظام البائد  الرصينة

 
ي حياة الدولة ف

 
ن فقد نص القانو  حاسما؛فلم يكن وجوده ف

يعية  رجحية مجلس قيادة الثورة كجهة تسرر
َ
وتنفيذية إِذ إِن ))لمجلس قيادة الثورة ضمانا لحسن سَير  ،على أ

 .)) َّ ي
ن يَحُلَّ المجلسَ الوطث 

َ
مر لا صلة له بالانتخابات النيابية الحرة مؤسسات الجمهورية أ

َ
 ي  هة؛الي   وهذا الأ

ا يصادر إِرادة الناخب 
ً
. وكل ذلك الارتباك يؤدي إِلى ،فالنص المذكور آنف

ً
صل

َ
 ويكشف زيف تلك الانتخابات أ

،وظهور الفساد  السلطات،إِهدار الفصل بير  )) عة الفردية للحزب  والداري ، السياسي والاقتصادي بسبب الي  

 خيار المعارضة (؛والاستبداد بالسلطة نتيجة عدم وجود معارضة على المستوى العام للدولة( الحاكم،
َّ
ن
َ
قد  لأ

ي سوف نذكرُها لاحقا. 
 الناخب الث 

ُ
وط  حسمته شر

 السلطة التنفيذية -ج

ي تنفذ      
داة الث 

َ
يعات،السلطة التنفيذية )الحكومة( هي الأ ي الجهاز الداري  التسرر

 
ف على تسيير العمل ف وتسرر

ي  للدولة،
 
من ف

َ
ة مثل حفظ الأ بية  والصحة، الدولة،والدفاع عن  الداخل،ويوكل إِليها مهام كثير  والتعليم،والي 

ي  التحتية،وتطوير البث   والتجارة، والصناعة،
َ
وما سواها. وعادة ما يجري اختيار الحكومة من ممثلىي الشعب أ

ا  (،)اليْلمان المنتخب مَّ
َ
ويجري ذلك وفقا لآليات دستورية ترسم الطريق الذي يتم بموجبه تشكيل الحكومة. أ

ي ظ
 
ق بالسلطة التنفيذية ف

َّ
يعية؛ل النظام البائد فهىي مدمجة مع السلطة فيما يتعل فرئيس مجلس قيادة  التسرر

ه يجمع بير  منصب رئيس السلطة 
َّ
ن
َ
يعية،الثورة هو رئيسٌ للجمهورية وفقا للدستور. بمعث  أ ورئيس  التسرر
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اف على حسن تطبيق الدستور والقوانير    من ضمن مهامه التنفيذية ))الشر
َّ
ن
َ
السلطة التنفيذية. ويلاحظ أ

نحاء الجمهورية العراقية((. 
َ
ي جميع أ

 
حكام القضاء... ف

َ
 والقرارات وأ

 على صلاحيات      
ً
 له بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية علاوة

ٌ
 جزءًا من المهام الرقابية موكلة

َّ
ن
َ
ة ))منها كويبدو أ ثير

هم من مناصبهم ،  وتعيير ُ الحكا
ُ
ي تعيير ُ نواب رئيس الجمهورية ، والوزراء ، وإِعفاؤ

م والقضاة وجميع موظف 

وسمة وا
َ
 الأ

ُ
هم على التقاعد ، ومنح

ُ
لرتب الدولة المدنيير  والعسكريير  ، وترفيعُهم ، وإنهاءُ خدماتهم ، وإحالت

 على تنظيم وإدارة النقد والائتمان ، والِ 
ُ
اف  القروض ، ومنحُها ، والِشر

ُ
 العسكرية وفقا للقانون ، وعقد

ُ
اف شر

  على جميع المرافق العامة
ُ
 ومراقبة

ُ
والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام ، وتوجيه

 بينها ، وإِجراءُ المفاوضات ، وعقد اُلاتفاقيات والمعاهدا
ُ
عمال الوزارات والمؤسسات العامة ، والتنسيق

َ
ت أ

ي العراق ، وطلبُ سحبهم((. 
 
ن الدولية ، وقبولُ الممثلير  الدبلوماسيير  والدوليير  ف

َ
عولأ

َ
لى رئيس الدولة هو أ

عضائه إِلا ما 
َ
ي صفوف أ

 
ي نظامِ )حزب البعث( فإِن هذا الحزب يكون قد حصر السلطاتِ جميعَها ف

 
منصب ف

ورة.   اقتضته الصر 

اطات الحزبية لحصر السلطة  د الثالث: الاشت 
َ
 المسن

ي موضوع حصر     
 
خذ الجانب الأيديولوحْىي مكانة بارزة ف

َ
ي مرحلة حكم النظام البائد  السلطات؛يأ

 
ع ف ِّ ى المسرر في 

هداف ما تسم ب )ثورة تموز
َ
ر دائما بأ

ِ
ك
َ
ينما سنحت الفرصة لذكر هذا الموضوع والتذكير به بما  (،1968يُذ

َ
وأ

 مصير 
َّ
ن
َ
ن فقط ببقاء )حزب  المجتمع،يوحىي للجميع بأ دت تلك  ،البائد  البعثوالدولة مقي  وثورته(. وقد مهَّ

طلق عليه مصطلح )القيادة السياسية( السياسة لحصر 
َ
يديولوحْىي أ

َ
ن  بمفهوم أ

َ
ي الذي أ

 السلطات بيد النظام البعث 

 عمليا مبدأ تعدد السلطات ))
ي بوجودها يُلعى َ

فالسلطة السياسية الواحدة تمارسها قيادة سياسية تضع خطة الث 

و سياسة 
َ
ي العديد من الاختبارات الس اقتصادية،أ

 
يعات. وإِذا واجتماعية تتبلور ف خذ صفة التسرر

َ
ي تأ

ياسية الث 

ي الدولة فمعث  هذا انتفاء فكرة )تعدد السلطات( 
 
يعية،كانت السلطة )واحدة( ف  والقضائية((.  والتنفيذية، التسرر

ي تمارس السلطة إذ تحدد إِطار الحياة فهذه القيادة هي وحدها ))
والسياسية عن  والاجتماعية، الاقتصادية،الث 

يعات((.  ق بالسلطة  طريق ما تضعه من تسرر
َّ
يعات فيما يتعل ي بعض التسرر

 
يديولوحْىي ف

َ
وقد انعكس هذا التوجه الأ

هداف القضاء ؛ فتم النص  القضائية،
َ
اطات ضمن أ وبغية حصر هذه السلطة بيد حزب البعث جاءت الاشي 

ن يكون ))تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوع
َ
ي على أ

 
ب طبيعة التحولات الاجتماعية ، والاقتصادية ف

يعات ، والقرارات الثورية ، وتطبيق  ي القطر، وإِعداد قضاء قادر على استيعاب التسرر
 
اكي ف

مرحلة البناء الاشي 
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اكي 
ن عباراتٍ مثل )مرحلة البناء الاشي 

َ
اكية((. والحقيقة أ هداف الاشي 

َ
 القوانير  بروح الثورة ، وبذهنية تتفق مع الأ

اط ربط القضاء   لا علاقة لها بالقضاء إِلا من زاوية اشي 
ً
، والقرارات الثورية ، وروح الثورة( تعد عباراتٍ غامضة

 بحزب البعث عن طريق تعويم مثل هذه العبارات. 

اطات     ورده من عبارات توجيهية لحصر القضاء بيد حزب البعث ، وإِنما جاء باشي 
َ
 بما أ

ُ
ع ِّ  لم يكتفِ المسرر

ي شبي
وط الث   يحدد السرر

َ
ع ِّ ي نرى المسرر

( ؛ فبموجب قانون المجلس الوطث  ي
هة لها لاختيار عضو )المجلس الوطث 

ن 
َ
ه اختار نمطا جاهزا لعضويته ؛ فعلى المرشح لعضوية المجلس أ

َّ
ن
َ
ي عضو هذا المجلس وكأ

 
يتوجب توفرها ف

هداف ما يسم بيكون ))مؤمنا ب
َ
ن تكون مسا نقلاب تموز إمبادئ وأ

َ
ي المعركة المقدسة ضد العدوان ، وأ

 
هماته ف

ي نتاجاته الفكرية
 
و ف

َ
ي ميادين العمل والنتاج ، أ

 
و التيْع ف

َ
و التطوع ، أ

َ
ي سواء بالمشاركة ، أ

والأدبية فعالة،  الِيران 

ن قادسية صدام قد عززت بالمجد هامَ العراق
َ
ن يكون مؤمنا بأ

َ
ة ، وتتناسب مع قدراته وإمكانياته ، وأ ، ومتمير 

منا ، ومقدسات((. و 
َ
رضا ، ومياها ، وسماءً ، وأ

َ
نها الطريق الذي ليس سواه من طريق للحفاظ على العراق أ

َ
 أ

ن     
َ
ط أ يعية( بيد حزب البعث ؛ فهو لا يشي  ي مقدار السعىي إِلى حصر السلطة )التسرر

يعكس هذا النص القانون 

ي المجلس بعثيا ، ولكن الاستنتاج يؤدي إِلى 
 
ما بشأن االنيكون العضو ف

َ
ط. أ ةتيجة بهذا السرر  لمساهمة الممير 

ي    ع.  ضة هي التسرر ي مجلس مهمته المفي 
 
ط غريب للعضوية ف  )بقادسية صدام( فهو شر

لا يكون ))محكوما عليه بجريمة التآمر على ثورة     
َ
ي المرشح للعضوية أ

 
ط ف و  (،1968تموز/ / 30-17ويشي 

َ
أ

  الحكم،على نظام 
ُ
ا هو اتخاذ

ً
ع هدفا واحد ِّ ن للمسرر

َ
و محاولته قلب نظام الحكم((. ويبدو أ

َ
ث ، فِكر حزب البعأ

ار بالبلد  ، ومعاركهونظامه السياسي  دت إِلى الِصر 
َ
ي أ
جل حصر السلطةالث 

َ
وطه بِناءً على ذلك من أ بيد  ، ويضع شر

 النظام وحزبه. 

ي العام     
 
ع ف ِّ صدر المسرر

َ
حزاب السياسية ، وقد 1991)وعلى الصعيد السياسي أ

َ
 قانون لتأسيس الأ

َ
وع ( مسرر

ن يعي   بما يُسم 
َ
ي تأسيس أي حزب سياسي أ

 
ط ف وضع إشارات واضحة لحصر السلطة بيد حزب البعث إِذ اشي 

ن يكون مؤمنا بالوحدة العربية.  30-17ب )ثورة 
َ
 تموز( ، وأ

ي حصر السلطات الذي يعد      
 
وط تؤكد النهج نفسَه ف ظهرِ مناهج النظام البائد الذي كان يسعى وهذه شر

َ
من أ

ي    ع إِلى تذكير من يسعى إِلى تأسيس حزب سياسي بالدور الممير  لحزب البعث الذي له الحق  عن طريق التسرر

خرى. 
ُ
منية الأ

َ
جهزة الأ

َ
من الداخلىي ، والأ

َ
ي احتكار الكسب الحزنْي داخل القوات المسلحة ، وقوى الأ

 
  وحده ف
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ي إِفساد ال  المحور الثالث:   
 
خلاق،ستبداد ف

َ
 ومحاربة العلماء الأ

خلاق لدى فئات المجتمع ا     
َ
 الأ
ُ
ي العديد من المجالات ومنها إِفساد

 
ثرُ السلثْي ف

َ
ي الأ

لمتنوعة كان للحكم البعث 

بناءِ جِلدتِهم ولا سيما الشبابَ ،
َ
فراد الشعب من أ

َ
سواء  والنساء ؛ فقد تفشت ظاهرة التجسسِ ، والوشايةِ على أ

منية ، ومحاسبةِ من لم يقم بذلك. 
َ
م غرباءَ ولا سيما المنتمير  للمؤسسات الأ

َ
قاربَ أ

َ
كانوا أ

َ
 أ

ساليب     
َ
هيب،واستعمل النظامُ أ ف،والتهديد بمسائل تتعلق  والتخويف، الي  الاعتبار مع العديد من و  بالسرر

فكار البعث وتوجهاته. وكان كل ذلك ضمن خطة 
َ
، ممنهجة اعتمدت على عسكرة المجتمعالمعارضير  لأ

ام الآ  فكار الِكراه والعنف ، وعدم احي 
َ
ساليب البطش والقوة ، ومحاولة تنشئةِ جيل يقوم على أ

َ
خرين واستعمال أ

 ، وغياب القدوة والرمز الصالح. 

ي خدمة  لقد كانت    
 
 ومسيطرًا عليها من الحزب الحاكم. وكانت تصب ف

ً
بوية والتعليمية موجهة  الي 

ُ
المناهج

فكاره الاستبدادية التسلطية بموجب تمجيد الحزب الحاكم ورموزه ، ومحاربةِ معارضيه وكلِّ من 
َ
مصالحه وأ

و إِجبارهم على م
َ
ي السجون ، أ

 
هم ف ا له ، والعملِ على زجِّ

ً
و إِعدامهم يحمل فكرا مناهض

َ
تصفيتهم و غادرة البلاد ، أ

 جسديا عن طريق عمليات الاغتيال. 

وهيمن الحزب الدكتاتوري الواحد على وسائل الِعلام المسموعة والمرئية والمقروءة جميعِها ؛ فكانت     

ي فهك
َ
فكاره وتوجهاته ؛ فكانت سياسته إِقصائية استئصالية لأ

َ
ا لأ

ً
 وَفق

ً
اء ر معارض سو مسيطرًا عليها ، وموجهة

منية الاستبدادية لضمان استمرارية الحكم الاستبدادي 
َ
جهزة الأ

َ
ت الأ

م مجموعة. وقد كي ُ
َ
كان شخصا أ

َ
أ

جل بناء فكره ، وتوجهات
َ
ي كانت جميعُها تعمل من أ

 . هالدكتاتوري الث 

ظيف ، وتو ب الحاكمضغطِ لجعلهم منتمير  للحز وقد حارب النظام الاستبدادي العلمَ والعلماءَ بالتقييد وال    

فكارهم ،
َ
 عليهم ، وعدمُ السماح لهم بممارسة ، وبخلافه فإِن من  لخدمته مواهبهم وأ

ُ
يرفض سيتم التضييق

و إِجبارهم على ترك البلد ل منشاطاته
َ
عدم بحُرية ؛ فتم تصفية العديد من العلماء ، والمفكرين ، والمثقفير  ، أ

و لعدم تمجيدِه ومدحه. 
َ
 قبولِهم العملَ مع الحزب الحاكم ، أ

ي مراحل الدراسة الابتدائية ،    
 
 نسبة التسرب من المدارس ف

َ
كدت العديد من التقارير تزايد

َ
ة ، والمتوسط وقد أ

ها إِلى العمل لكسب المال لِعا
ُ
بناؤ

َ
رُّ أ

َ
ي يُضط

شهم. والثانوية بسبب الضائقة المالية للعديد من العوائل الث 
ُ
 لة أ


